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يتحمل المؤلف كامل المسؤرلية القانوئية عن محترى مصتفه ولا 
يعبر هذا المصنف عن راي داثرة المكتبة الرطنية و أي جهة 
حكومية أخرى. 


جين حقو تاليف والحلبح والدشر معفوقة ابزلد 


لا يجوز بيع أو تشر أو اقباس أو التطبيق العملي أو النظري لاي جزء أو ف 
للكتاب » أو اختران مادته يطريتة الاسترجاع؛ أو قله على أي وجه ار بأي طريقة » سواء 
أكاتك إلكتروتية » او ميكائيكية ء أو بالتصوير ء أو بالتسجيل » ار بخلاف ذلك » دون 
الحصول على إذن التفشر الخطلي ويخلاف تلك رتعمرض الفاعل الملاحقة القانونية 
والقضقية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 


انك آنت العليم الحکیم) 


البقرة - الآية (32) 


اللإهداء 


إلى والدي عرفانا بفضلهما 
إلى عائلتي الصغيرة 
زوجتي الكرية 
اولادي فلذات کبدي 


اهدي هذا الجهد المتواضع 


للمبحث الأول: انتهاك الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة 
المطلب الأرل: اتوك الحق قي الحياة الخلصة.. 
الفرع الأول: ماهية الحق في الحياة الخاصة. 
الفرع الثاني التكييف الكاتوتي احق الخصوء 
الفرع الثالث: صور انتهاكء الحق في الخوصية 
المطلاب الثي: انتهاك الحق في الصورة. 
الفرع الأول: مفهوم الح في الصورة..... 
الفرع الثاني: التكييف القاوني للحق في الصو 
الفرع الثالنث: صور اتتهك الحق في الصورة 
اامبحث الثاقي: انتهك للدق في السمعة وللتصف في استخدام حق اانشر 
المطلب الأول: انتهك الحق في السمعة ... 
الفرع الأول: ماهية الحق في السمحة.. 
الغرع اثثاكي: الماييعة التانونية للحق في السمعة.. 
الفرع الثالث: صور اتتهك الح قي السمعة............. 
المعطأب الثاتي: التعسف في استخدام حق التشر 
الفر ع الأول: تعريف حق النشر. 
الفرع الثقي: عنلصر حق الشر. 
الفرع اأثالث: التعسف قي استخدام الحق ......... 
الفصل الثاقي: الحالات التي يشتبه أن تكرن خطا إعلاميا موجيا لمسؤولية 
المبحث الأرل: الحق في الثقد رالحصبول على المعلومة. 
المطلب الأول: للحق في النقد 


للغرع الأول: تعريف حق التقد ESERIES‏ 
القرع الثقي: شروط استعمال حق الفقد... 
الفرع الثلاث: صور الحق في النقد 
الطاب الأقي: الحق فى الحصول على المطومة. 
القرع الأول: مفهوم حق الحصول على المعلومة .... 
الفرع الثني: موقف الققون الأردني من حق الحصول على المعلومة.. 
الفرع الثللث: القيود الواردة على حق الحصول على المعلو. 
المبحث الثقي: الحق قي تشر بلاغات السلطة العامة وما يجري بجلسات المحاكم. 
المطلب الأرل: الح في تشر بلاغات السلطة العامة 
القرع الأول: الأساس الققوني لهذا الحق............. 
الفرع الثاني: طرق نشر هذه البلاعات 
اقرخ الثالث: جزاه الامتناع عن تشر هذه البلاغات 
المطاب الثاني: الحق في تشر ما يجري بجاسات المحاكم .... 
القرع الألى: الأساس القتوني احق في تشر ما يجري بجاسات البحاكم 
الفر ع الثاني: شرومط إياحة نتشر ما يجري في الجلسات العلئية 
الفرع الثلادث: الحالات التي يحظر فيها التشر. 


مقلمه 


تعرف السؤولية بوجه عام» أنها حالة الشخص الذي ارثكب آمراً 
يستوجب الساءلةء والمقصود بالسؤولية المدنية إلزام المسؤول بأداء تعويض 
للطرف الضرور في الحالات التي تتوفر شروط هذه المسؤوليةء جيرا لاضرر 
الذي تسبب به المسؤول. 


فيجب لقيام المسؤولية المدنية للإعلامي توافر آركان المسؤولية المدنية بوجه 
عام وهي الخطا والضرر والعلاقة السببية بين اطا والضررء وأن الببحث 
في أركان هذه المسؤولية يتسم با خصوصية» إلا أي ل أتطرق في هذه 
الدراسة إلى المسؤولية الإعلامية بشكل عام وإها تطرقت فيها إلى ركن الخطا 
الإعلامي وائذي تناولته قي فصلين» تناولت في الأول متهما حالات ا لخطا 
الإعلامي وني الثاني تتاولت حالات قد تكون خطا إعلاميا موجبا 
للمسوولية. 


فالخطا الإعلامي هو تباوز الإعلامي للحدود التي رسمتها القواعد القانونية 
حاية للغير وضمانا لتأدية الإعلام لارسالة التي بهدف القانون إلى تحقيقهاء 
وذلك بنشره عملا يؤدي إلى الضرار بالآخرين» ويقاس هذا التجاوز 
بالسلوك العتاد لإعلامي آخر من ذات الفثة والدرجة والخبرة التي يتمي 
إليها الإعلامي صاحب العلاقة» وهو ما يسمى العيار الموضوعي الذي 
استقر الفقه والقضاء على الأحذ بهء قالطا يتحقق في كل مرة ينشر 
الإعلامي فيها أمرأً يجحظر عليه القاتون أو العقد تشره أو يتنع حن نشر ما 
چب عليه تشره. 


عقدمة 
أما فيما يتعلتى بالضرر ققد استقر عليه الققه يأته الأذى الذي يصيب 
الشخص من جراء المساس بجحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له. 

ونرى آن الضرر بصورة عامة يتحقق متى كانت العبارة التي يتضمتها مقال 
الصحقي أو ابر الذي ينشره تجعل الشخص قي وضع أسوا ما كان عليه في 
السابق أي قبلى نشر المقال أو ابر بحميث مجعل الآحرين يتجنبو! معاملته آو 
ينظرون إليه نظرة غير حترمة إذا كانت العبارات مسيئة له وتشكل خرةاً 
خصوصیاته حتی ولو کانت صادقة» أو کانت تتتاول مکانته و منزلته بین 
أفراد مجتمعه آو تنطوي على المساس بشعوره أو عاطفته أو ترمي بالعيب إلى 
عمله آو تجارته ففي كل حالة من هذه الحالات يكون الضرر متوافراً 
ويستال مته الصحقي. 

و أخيراً لقيام السؤولية المدنية لالإعلامي لا بد من توفر ركن علاقة السيبية 
بين الط و الضرر فلا يكي أن خط الإعلامي» وان يصاب الغير 
بالضررء بل جب أن يكون هذا الخطا هو السيب المياشر في ذلك الضررء 
وهلا يعني أن الأضرار الي تصيب من يتناو لمم الصحفي في مقالاته وأخباره 
جب أن ترتبط برابطة سببية بالخطا الذي أقترفه الصحفي. 

موضوع الدراسة 

سنتعرض في هذه الدراسة للخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية من حيث 
الحالات التي تشكل خطاً إعلامياً حيث آنا سنعرض الانتهاكات التي تشكل 
أخطاء سواء من حيث إنتهاك الى في الياة الخاصة والحتق في الصورة أو 
من حيث اتنهاك الق قي السمعة والتعشف قي استخدام حق النشر مسلطين 
الضوء على بيان هذه الانتهاكات وطبيعتها القانونية وصورها. 


متدمة 
كذلك ستناول بعض االات التی يشتبه آن تكون خطاً إعلامياً مع آنها في 


الأصل هي حقوق للإعلامي سواء من حيث حق النقد والحصول على 
المعلومة أو من حيث نشر بلاغات السلطة العامة وما بحري بجلسات المجاكم. 


أهمية الدراسة 


يعد الإعلام من أهم و آبرز أدوات العرفة التي استخدمها الإنسان ليعبر بها 
عن حرياته ويصون بها حقوقه ولا شك آن الإعلام هو التعبير الصادق عن 
الديقراطية. 


لقد شهد الأردن في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الحرية الإعلامية 
بصور تنوعت فيها الصحف والحطات الفضائية والانترنيت وظهرت فيها 
إلجلات وتزايد عددهاء ومن خلال هذا التطور الذي شهده الإعلام من 
حيث الكم والنوع» ازدادت الدعاوى القامة على الإعلامي بسبب ما يقوم 
به من أعمال الوظيفة ومسؤوليته الناجة عنها إذا ما أدت كتاباته إلى الإضرار 
بالآخرین. 

وقيام مسؤولية الإعلامي المدنية وإلزامه بالتعويض يكون نتيجة إخلاله 
بواجبات عمله أو تقصيرء بالقيام بالأعمال التى أوجب القانون عليه فعلهاء 
غا يؤدي إلى الاعتداء على حرمة الياة الخاصة وغيرها من الانتهاكات 
كانتهاك الق بالسمعة والصورة» كل هذا يستدعي مسؤوليته التقصيريةء 
عما قام به من أعمال ادت إلى الإضرار بالآحرين ويالتالي إلزامه بر 
الضرر الذي تسبب به. 


مشكلة الدراسة 
تتجسد مشكلة الدراسة من خلال : 
1- ما هي الحالات التي تعتير خحطاً إعلامياً موجب للمسولية؟ 


2- هل هناك إتتهاك للحق بالصورة وهل هو حق مستقل أم انه عنصراً من 
عناصر الخياة الخاصة؟ 


3- ما هي الحالات التي يشتبه أن تكون خطاً إعلامياً موجباً للمسؤولية 
وتخرج من هذه الدائرة ؟ 

منهجية الدراسة 

لإنجاز هذه الدراسة سيقوم الباحث بإتباع النهجين. 

1-التهج المقارن حتى نستطيع الإلام بكل ما يتعلق بموضوع الحطا 
الإعلامي الموجب للمسؤولية 

2-المنهج التحليلي من خلال تحليل التصوص القانونية, المعلقة بالخطا 
الإعلامي الموجب للمسؤولية. 


الفصل الأول 
حالات الخطاً الإعلامي 
الموج للمسوواسة 


القصل الأول: حالات الخطأً الإعلامي المرجب للمسؤوئية 


الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


يعتبر الإعلام من أهم روافد حرية الرآي والتعبيرء ويجتل منزلة مهمة في 
النظام الديقراطي» فلا يتصور وجود ديقراطية دون حرية للإعلا 
فالإعلام الحر هو رئة الشحوب تتنفس من خلاله وتعبر عن فرحها وآلامها 
سواء كان ذلك عن طريق تحقيق» أو مقالةء أو دراسة آو حتى رسم 
كاريكاتوري» فتحرير إرادة الكلمة من القهر والقمع والخوف» ضرورة لا 
غنى عنها لأي تمع ديقراطي» يسعى للتقدم والرخاء ويداية هذا التحرر 
هو حرية الرأي من خلال حرية الإعلام. 

وبالرغم من الدور العظيم لمرية الإعلام إلا أن ذلك لا يعني حرية مطلقة 
بلا حدود وضوابط» فالأصل المستقرء أنه لا عكن أن تكرن الحرية مطلقة بلا 
قيده وإلا انقلبت إلى فوضى حاملة في طياتها البغي والعدوان» لذا لا بد من 
تنظيم هذه الحرية ووضع الضوابط التي تكفل في مارستها المفاظ على 
حفوق الأفراد وحرياتهم. 

لذا سنخصص هذا الفصل لدراسة الحقوق التي یشکل اتتھاکها أخطاء 
إعلامية موجية للمسؤولية ألمدنية ضمن ميحثين هما: 


المبحث الأول: انتهاك إ لمق في الحياة ا لخاصة والعق في الصورة. 


المبحث الثاني: انتهاك الق في السمعة والتعسف في امشخدام حق الثشر. 


الفصل الأرل: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


الفصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي الموجب اامسسؤولية 


المبحث الأول: انتهاك الحق في الياة الحاصة والحق في الصورة 
ونبين في هذا الميحث اتتهاك الح في الياة الحاصة كمطلب أولء آما قي 
المطلب الثاني فسنتناول اتهاك احق في الصورة 


المطلب الأول: انتهاك الحق في الحياة الخاصة 


ا كانت حرية الصحافة تحمل في طياتها حرية الإنسان في إبداء الرأي 
وانتقاد الآخرين وتشر الأخبار بغية تحقيق المصلحة العامة بامقابل فان 
نمارسة الحق في النياة ا لخاصة تؤدي إلى التضيبق من نطاق تلك الحرية تقيقا 
للمصللحة الخاصة ". فكلما اتسعت دائرة حماية الحياة الخاصة ضاقت داثرة 
حرية الصحفي في النشر والعكس مى( 2. 

وإزاء هذه العادلة يقتضي منا معرفة ماهية الح في الحياة الخاصة 
والتكييف القانوني للحق في ألحياة الخاصةء وصور انتهاك هذا احق 


الفرع الأول: ماهية الحق في الحياة الخاصة 
لدراسة ماهية التق ني الحياة ا-لناصة لا بد من التعرض لفهوم الحياة الخاصة 


وتيزها عن الحياة العامةء ثم لا بد من بيان ما إذا كان للشخص العنوي 
احق قي المياة الخاصة أسوة بالشخص العادي وهذا ما سنبحثه فيما يلي: 


د. طرق لحمد سرور - الحمابة اأجدائية لأسرار الأفراد قي مولجهة اللشر؛ دار لليضة لعريية. 

مر 1991 س14 

#د. مصطفى لحمد عبد الجواك #جازي » الحياة فلخامسة ومسؤولية الصحفي- دراسة هقهرة قشائية مقاردة 
في اتون المصري واقرنسي- دار لكر اتعريي- اقاهرة 2001 ص49 
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القصل الأرل: حالات الخططا الإعاتمي المرجب للمسؤرلية 


أولا- مفهوم الحياة الحاصة. 


من الصعب وضع تعريف للحياة الخاصة يتناسب مع حجمها ومع 
أهميتهاء وذلك يسبب مروتتهاء وتطورهاء واختلافها باختلاف أجتمعات 
والأشخاص» فمنهم من يشعر بالحاجة إلى الحفاظ على خصوصيته بعيدا عن 
معرفة الآخرين ودرايتهم بهاء فهذه مسالة نسبيةء أو بحسب تقدير كل تمع 
لاقيم الاجتماعية وقواعد السلوك والأخلاق أو بحسب ما يسود انجتمع من 
عادات وتقاليد» فيختلف بالتالي مهوم ا لخصوصية ضيقا واتساعا باختلاف 
امسات( 

الجتمعات ". 


وقد كان للفقه حاولات لتعريف اللياة الخاصةء فعرفها الفقه الفرنسي بأنها 
جال اللخاص من حياة الغرد الذي يتتع آي تدخل خارجي في* ۶ 

وقد عرفها الفقيه 2۲٣1٣"‏ بأنها " احق في الحياة الأسرية والشخصية 
والداخلية والروسحية للشخص عندما يعيش وراء بابه المغلق” ©. 

وقد اتجه الفقيه الفرنسي (قيريه)إلى ربط فكرة الحياة الخاصة وجعلها 
ملامسة لفكرة المرية عتدما عرفها بأنها ' مجموعة الحالات والأعمال والآراء 
الصادرة عن الفرد بمحريةء والتي لا تربطه بأي التزام في مواجهة الآحرين ٠‏ 
وهذا التعريف من شانه الط بين الحياة اللخاصة وأمور أخرى ليست ضمن 
هذه الدائرت فقد یکون الفرد فاقدا ریت بشکل مؤقت» ومع ذلك يبقی 
متمتعا مياه الخاصةء كالقاصر وإلسجين اللذين يفرض عليهما قواعد 
اقظر د.علي لحمد الزعبي » حق الخسوصية في تشون الجنانيدراسة مكارنة 1ء المؤسسة لحديتة للكتابه 
مارالس- ئېدان2006م» ص116- 117. 

#أد. مدصت محمود عيد الال - المسؤولية المدنية افاشكة عن ممارسة ميتة لأصحافة- رسالة دكتورا 
كلية الحقوق جلمحة . ااتاهره 1994م ص204 

نعلا عن التفضي جلال محد لاز عبي وافقاضي أسامة الحمد المناعسة. جرائم تقنية ذظم المعلوعات الالكترونيد 
درشسة مقارنة ‏ دار لثقافة ٠‏ سنة 2010 ص225. 
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الفصل الأرل: حالات الخطا الإعلامي لاموجب للمسؤوإية 


يجترمونها ويلتزمون بإتباعهاء ويالقابل يتمتعون بيعض عناصر حياتهم 
TT‏ 

ومن جهة آخرى فقد قرن بعص الفقهاء الفرنسيين تعريف الحق في 
الخصوصية بفكرة لهدوء والسكينة حيث عرقها بعضهم ۶ بأنها احترام 
الطبيعة الخاصة للشخص والحق في المدوء والسكينة دون تعكير لصفو 
حیاته» وعرفها الستاذ( )٣۵۳۶0۳‏ بأنها حق الشخص في آن بحفظ باسرار 


من التعذر معرفتها من العامة إلا بإرادي<؟. 


ووردث تعريفات عديدة للخصوصية منها: أنها الق في النلوةء وأنها : 
القدرة في أن يعيش الإنسان حياته كما يريدء وعرفها جانب من الفقه سلبا 
بأنها كل ما لا يعتبر من قبيل الحياة العامة( . 

أما مؤتمر رجال القانون المنعقد في أستكهول في مايو 1967 فقد عرف الق 
في الياة اللفاصةء بأنه احق في أن يون الفرد حراء وأن يعيش كما بريد 
دون أدتی سق للتدخل الغارجي* 5 . 

بالرغم من كثرة التعاريف» إلا أن التعاريف التي قالت باللوة واهدوء 
أعطت ميزة في تحديد مفهوم الحخصوصيةء وذلك لان الخصوصية تفترض 
عدم العلاتيةء فالاعتداء عليها يكون بإظهار ما يتفي ورابه ؟. 


اظر د علي لزعب = مرجع سايق- م123 

منهم مارت وكاريونيه وليرسون ثقلاً عن د علي الزعبي - المرجع تضه- ص122. 

3# قلا حن د.ملمه بد لل قليد - الحمفية لجدرة للحياة الخاصة وينوك م طومات بدون دار فشرء 1988ء 
سس11. 

#أد. حسام دين كامل الاهواني - الحق في احترام #احياء الغلصة- الحق في الخصوصية دراسة مقارنة- دار 
اللهضة المربية » 1978 مى53. 

قلتي جلال محمد الزعبي وفاقلضي قدامة لحمد المناصة - مرجع سايق - م225 

© د. عبد اللطليه الهميم - لحرا الحياة الخام ت[ خصوصرة في الشريمة الإسلامية ولقاقون لمقارن» دار 
عملر التشر وقتوزیع» صان» 2004 ص20 
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القصل الآول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 

فالحق في الخصوصية يعن انه لیس لحد أن یقتحم على یره عام آسراره 
ران يدعه في سكينته» ليتعم بالألفة دون تطفل من قبل الآخرين» وفي ذلك 
يقول الدكتور احمد فتحي سرور "إن المياة إلخاصة تعد قطعة غالية من كيان 
الإنسان لا يكن انتزاعها مئه» وإلا تحول إلى أداة صماء خالية من القدرة 
على الإبداع الإنساني. فالإنسان محكم طبيعته له أسراره الشخصية 
ومشاعره الذاتية وصلاته الخاصةء وخصائصه المتميزةت ولا يكنه أن يتمتع 
بهذه الملامح إلا في إطار مغلق يحفظها ويهيئ هما سبيل البقاء. وتقتضي 
حرمة هذه المياة آن يكون للإنسان حى في إضفاء السرية على مظاهرها 
وآثارهاء ومن هنا كان احق في السرية وجها لازما للحق تي إلخحياة الخاصة لا 
ينفصل عنه 7 « 

ونرى أن الق في الحياة الخاصة(الخصوصية):هو حق الفرد في أن يتمتع 
جخلوته وهدوئه وان يصون بعضا من مظاهر.ومعطیات حیاته ا خاصة ودوغا 
آي تدخل فيها. 

ثانيا-تمييز الحياة ا لخاصة عن المياة العامة. 


لابد من التمييز بين الحياة ألخاصة والجياة العامة حيث أن من الأمور ما 
يدخل في نطاق المياة العامة وأمور أخرى تدخل بالقابل في نطاق الياة 
الغاصةء وذلك تيعا لاختلاف التشريعات واختلاف الأفراد أنفسهم وفقا 
للتعريفات السابقة للحياة الخامة (2. 

ولا بخفى ما يكتتف غاولة تحديد اليا الخاصة من صعويات» وخصوصا 
بعد اتساع نطاق الياة العامة قي عصرناء وطغيانه على جانب من حياة الفرد 
تقلا عن د عمد حمدي حجازي للق كي الخصوصية ومسنؤلية الصخي - دار الفكر الجلمعيء الإسكتدرية 


نة 2008 طا هن 49 
د مدحت حبد المال- مرجع سایق - م206 


القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسوواية 


الحاصةء فالوقت الذي يخصصه القرد خياته الخاصة أصبح ضثيلا إذا ما 
قورن بالوقت الذي يقضيه في حياته العامة حصوصا إذا كان الفره من 
أولئك الشهورينء " وعليه ققد اختلف الفقهاء في تمديد القصود يالياة 
العامةء فبعضهم" ^ ربطها باتصال حياة الشخص بالجمهور بسبب ارتباط 
نشاطه يا يهم الجماعة وقس مصلحتها سواء الادية أو المعنوية» أو يسبب 
الشهرة للشخص أو التشاط المهتي له» وقد لا يكون الشخص مشهورا 
لسبب آو لآحر» ولكنه يسعى إلى الشهرة مقدما حياته الخاصة للآخرين عن 
طريق وسائل الاتصال المختلفة» عندها تنسع دائرة حياته العامة 


آما الاتباه الآخر” ‏ قذحب إلى أنها الحياة الاجتماعية للفرد ميث يكون 
على اتصال بأقرائه سواء على صعيد المياة اليومية» أو الحياة المهنيةء 
وبانحتصار هي الحياة الخارجية لاإنسانء أو أن الحياة العامة تتمشل في اشتراك 
المرء في حياة ا لجماعة التي يعيش فيها في مظاهرها الأساسية الثلاث: أعماله 
العابة أنشطته. 


من ذلك نجد آن عثاصر اليا العامة أو مظاهرها تكون» إما نشاط مهني أو 
حرفي في الحدود التي يقتضي الدخول في علاقات مع الغير كالذي يكرن 
على علاقة دائمة مع الآخرين» كالبائح في السوق والفتان على خشبة 
السرح» وإما أن يكون ما يارسه الشخص علنا في أوقات فراغه مثل 
المشاركة في مباريات رياضيةء أو مشاهدة مسرحية» وقد يكون النشاط الذي 
ينطوي على التعامل مع السلطات العامة» والمشاركة في إدارة أمور الجتمع؛ 


د .علي لازبي- مرجع ساق ص132 

# منهم يه اندون والققره برت شار إإره د, مود عبد الرحمن محمد -تطاق الحق في الحياة الغاصة- درسة 
مقرل دار النهضة العربية » القاعرة ٠‏ ص 100 

© مذوم تيه ماركن والققيه بادلتير راجع في ذلك د ممدوح بحر - حصاية الحية الغاس في لاققون الجناني - 
دراسة عقارنة- دار الثقاقة » لسنة 1996- سن 177. 
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القصل الآول: حالات الا الإعلامي الموجب للمسزولية 


كالندمة العسكرية أو حق الانعخاب أو الياة السياسة كل ذلك في الحدود 
التى تمارس فيها تلك الأنشطة عا ° 


فالحياة الناصة دائرة تحص كل كائن لا يكن أن يتسلل إليها أي شخص 
من دون دعوة» فحرية الحياة اللخاصة هي الاعتراف لكل فرد جمنطقة نشاط 
2d e N 8 Ry‏ 

خاصة به» وهو سيد في قراره جنع الآخرين من دخو 2 

ولصعوبة وضع معيار دقيق للتمييزء يرى البعض أن تترك كل حالة للسلطة 
التقديرية للقاضي مسترشدا ب ألقيم والتقاليد الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في الجتمع وقت القيام بالنشر» فما يقع ماسا بإحدى 
هذه القيم والتقاليد بخرج من داثرة الحياة الخاصة وجبوز النشر عن 


وبالقابل توجد حالات يكن فيها القصل بين ما يدخل ضمن الحياة الخاصة 
وما يدل ضمن الحياة الحامة فقرر القضاء حق الصحف قي نقد وتحليل 
أحداث الوظيفةء فيحق للصحف نشر صورة التقطت لإحدى الفتانات 
وهي ارس عملها دون إذتهاء بالمقابل لا حى للصحفي نشر صورة ها في 
مکان حاص دون الحصول علی إذن متها *. 


رنجع في فلك د, محمود عبد رحمن محمد المرجع نقه. 102ء103 

# ففطار؛ اسالد اندزيه برتران و السحامي اقدكتور تقولا #ترش- الحق في الحياة الغاسة والحق في الور # 
مكتبة صلار فاشرون شء مح حط1ء 2003 ص55 من اليلمش. 

د. حسين عبد اله قنيد - حرية الصحافة دراسة مقارنة في التاوتين المصري واققرنسي- دار الثيضة 
رييت #امر19946» س 461 

)د مححت عبد للمال ¬ مرجع ساق هن207 
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الفصل الأول: حالات الخطاأ الإعلامي الموجب للمسؤولية 


القا:إمكاتية تع الشخص المعنوي باحق في اللياة الخاصة 


تبایتت آراء الفقهاء في إمكانية تع الشخص العنوي باحق في الحياة الخاصة 

بین مید ومعارض» فذهب جانب من الفقه " إلى عم ۶ قتع الشخص 
E E O E E‏ علی 
الأشخاص الطبيعيين» حيث أن المشرع الفرنسي عندما اعترف بهذا الحق» 
کان هذا واردا تحت عنوان ' القانون الذي يهدف إلى تأكيد ضمان الحقوق 
الفردية للمواطنين وهذا يعني عدم مد حاية هذا الح إلى الشخص 
العنوي” *. واستندو! كذلك إلى إن الحق تي الياة الحاصة ما هو إلا من 
لقوق المقترنة بالشخصية والتي لا تنفك عنهاء ولا تثبت إلا لاإنسان 
وبذلك لا عتد الحماية إلى الأشخاص العنويةء ولا تدحل حاية هؤلاء 
الأشخاص في نطاق هذا الق ° . 


في حين ذهب جانب آخر إلى انه من الممكن أن يتمتع الشخص العنوي 
باحق في الخصوصية كالشخص الطييعي حیث آن استخدام عبارة 
(مواطن)لا تشكل عائفا في طريق تتع الأشخاص العنوية بهذا احق استتادا 
إلى آن الشخص العنوي يتمتع با ية اما كالشخص الطبيعي. وبالتالي 
فان كل من يتمتع بالجنسيةء يكن اعتباره مواطنا أكان من الأشخاص 
الطبيعيین» أو من الأشخاص العنويين 4 


منهم الققيه [فبرييه) تقلا عن د.حسام الأهواني- مرجع سايق“ ص162 
دعي الزعجي- مرجع مابق- ص 152. 

بعلي الزعيي - المرجع تسه س 153 

۹ د. عاد حجازی~ مرجع سلیق- م206 
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القصل الإأول: حالات الخطا الإعلامي ااموجب للمسؤولية 
القرع الثاني التكييف القانوني ق الخصوصية 


كان للقضاء قي فرنسا دور كبير بالاعتراف ممق الخصوصية ومايتهاء قفي 
عام 1804 م كانت اناكم تعترف بالق في طلب التعويض عن أفعال 
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة استنادا إلى القواعد الخاصة بقانون 
اللكيةء ومن الأحكام التي توكد مذهب القضاء الفرنسي» الحكم الصادر قي 
قضية دريفيس' وتتلخص وقائعها بانه» کان قد أعلن عن نشر دليل بآسماء 
اليهود المقيمين قي فرنساء فرقع أدريفيس " أمام حكمة ليوف الدنية دعوى 
طالبا رفع اسمه من الدليلء وقد أجابته احكمة إلى طلبه مقررة أن للشخص 
حق ملكية على اسمه ا ينع الإفتراء عليه أو استغلاله بدون إرادته إذا 
كان النشر آو الاستخلال ضارا به» كما إن من حقه أن ينع التشر المطلق ولا 
سيما إذا كان النشر يؤدي إلى إحداث ردود فعل دينية وسياسية بالإشارة 
إليه بوصفه يهودياء الأمر الذي قد يتعرض معه للعدوان من جانب بعض 
الأفراده أو يسبب نفورا أو إضرارا بعمله ومصاله الال < “ 


أما بعد ذلك فقد اخذ القضاء القرنسي يؤسس أحكامه بشان حماية الحق في 
الحياة الخاصة بالاستناد إلى م/ 1382 من القانون المدني والتى تنص على أن 
كل فعل يترتب عليه ضرر للغير يازم من تسبب في وقوعه بإصلاح هذا 
2Y‏ 
ا 

وقد ظهرت عدة اتجاهات في .التشريع الفرنسي لعرفة الطبيعة القانونية 
للحق في الحياة الخاصةء أبرزها اتجاهانء انهاه يرى اته من حقوق الملكية 
واتياه يرى انه من الحقوق اللازمة لصفة الإن ان( ©. 
O. Do pe‏ 15 0را e‏ اقلا عن د دوع خایل ,بجر مرجع سایق 


7اد۔ على لزعي “مرجع سابق- هامش ص 142. 
أ د. حسام الاهوتي- مرجع سلبق- سس 140. 
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الفصل الأول حالات الخطا الإعلامي الموج للمسؤولية 

أما الاتجاه الأول وائذي يقول يفكرة أللكيةء قان الإنسان يعد مالكا طمذا 
احق ويالتالي لا يجوز الاعتداء علي معتمدين أن للإنسان حق ملكية على 
جسده حيث يلك الشخص حريته وحياته ولا يستطيع احد التصرف فيهاء 
بالتالي يكوت للمالك الاستعمال والتصرف المطلق في ملك أ. ويترتب 
على ذلك» أن من اعتدي على حقه فله وقف هذا الاعتداء دون حاجة إلى 
إثبات حدوث ضررء و يحق للشخص التصرف في جسده أعتمادا على 
التصرف في ملكي . 

ويبدو أن اللجوء إلى هذه الفكرة يبرره أمران: 

أو مما : إن حت اللكية في نظرهم هو الأنموذج الأمثل الذي يخول صاحبه 
سلطات مطلقة» من استعمال واستغلال وتصرف» والتي بدورها تتسحب 
إلى حت اأرء على خحصوصيته ضمانا لتحقيق حماية وسلطات كبيرة لصاحب 
المق. 

وثانيهما: إن هذا التصوير من شانه أن يوفر حماية واسعة للحق في الحياة 
الخاصة» بجيث أن من يقع الاعتداء على حياته الخاصة يكون ممقدوره أن 
يطرق باب القضاء دون حاجة لان يثبت أن ضررا قد لقه» إعمالا حى 
الالك على ملک(؟. 


آما الاتجاء الأخرء فيرى أن الحق في الحياة الخاصة» من قبيل الحقوق 
اللصيقة بالشخصية» وهي ' الحقوق التي تنصب على مقومات وعتاصر 
الشخصيةء في ختلف مظاهرها الطبيعية والعتوية والفردية والاجتماعية 
ممجيث تعير عما للشخص من سلطات ختلفة واردة على المقومات وعلى 
د. علي الزعبي- المرجع لضسه- ص143 

2# د. مامه بد ل قايد- مرجع سايق ص29- 30 . 

٤ہ‏ سدوح بحر مرجع سایق هن271 
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القصل الأرل: حالات الخلا الإحلامي الموجب المسؤولية 
تلك العناصرء بقصد تتمية هذه الشخصية وحايتها من اعتداء الثر< “ 
فاساس الحماية القانونية ليست أحكام المسؤولية المدنية التي تتطلب وقوع 
الصررء أو خطا الي لان الحماية تقررت للحق وليس للحرية أو الرخصةء 
فهو حت غير مالي» ولا يرتبط بالذمة الالية للشخصء» ولا يرتيط ارتباطا 
وثيقا بالكيان الشخصي لاونسان فبهذا يكن للشخص أن يلزم غيره باحترام 
حقه ي المياة الام . 

وباعتبار أن حرمة الياة الخاصة حقا شخصيا فيستطيع الشخص الدفاع 
عن حياته الخاصة وطلب التعويض دون حاجة إلى إثبات الضررء آو إثبات 
خط الغير الذي احدث الضرر» باعتبار أن الحقوق الشخصية لا تحتاج إلى 
الإثبات لحمایتھا" *) فیکون لن وقع تعد على خصوصیاته بالنش اللجوء 
إلى القضاء مجرد الاعتداء مطالبا بوقف النشر أو منعه» كذلك يكون هذا 
الق من حيث المبدا غير قابل للتصرف فيه وغير قابل للتنازل أو الترك 
ولكن هذا الميدأً ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الاستئناءات كالرضا بالنشر 
صراحة أو ضمنا وهذا بدوره لا يعد تنازلا عن احق ونما تنازلا عن عارسة 
احق لا عن الحق نفسه» كذلك لا ينقضي هذا الح بعدم الاستعمال فهر لا 
يتقاد. 

وقد قنن المشرع الفرنسي قي الادة (9) من القانون المدني الفرنسي والقي 
تقرر أن للشخص الحق في احترام حياته الخاصة وان باستطاعته حاية هذا 
الق بغض النظر عن مدى الضرر الذي لحقه» حيث تصت على أن " لكل 
شخص حق في احترام حياته الخاصة» ويستطيع القضاةء دون المساس ممق 


د. سوح بحر المرچع ته - ص274 
۴# د ام الاهولئي“ مرجع لبق = ص145 
د مدحث عبد الما مرجع سلیق- م203 
9 درعماد حجاڙي۔ مرجع سایق ص۰66 67 
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القصل الأرى: حالات الخطا الإعلامي الموجب لامسؤولية 


المضرور تي التعويض» أن يأمروا باتخاذ كل الإجراءات» كالحراسة والحجز 
وأي إجراء آخر يكون من شانه منع أو وقف الاعتداء على ألفة الحياة 
الخاصةء وهذه الإجراءات يكن أن يأمر بها قاضي الأمور الوقتية في حالة 
الاستعجال. 


أما المشرع الأردني فقد أضفى حاية احق ني الحياة الخاصة في الادة (4) من 
قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته حيث جاء فيها " 
تمارس الصحافة مهمتها بجرية تي تقديم الأخبار والعلومات والتعليمات 
وتسهم في نشر الفقكر والقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الفاظ 
على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة 
للآخرين وحرمتهاء كذلك جاء في الفقرة ()من الادة (7) من ذات القانون 
أن آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشمل:- 

1- احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم امس جرمة 
حياتهم الخاصة ‏ 

وبهذا مثع الصحف من التعرض للحياة الخاصة للمواطنين» كما نصت 
المادة( 48 ) من القاتون المدني الأردني رقم 43 ل 1976 على لكل من 
وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن 
يطلب وقف هذا الاعثداء مع التعويض عما يكون قد حقه من ضررء 
واضح من نص الادة السابقة أنها نم تخص يالذكر الحق في الياة الخاصة 
إغا سحدث عن الوق ال لازمة للشخصية بصفة عامة بالتالي قان هذه 
الادة تصلح كأساس لكل الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان» ولكن ما 
المقصود بالحقوق اللازمة للشخصيةء أو اللصيقة يشخصية الإنسان؟ 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


يقصد بها تلك الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان المادي والكيان المعنوي 

للإنسانء أي آن يتمتع جسده بقدسيةء ومعصومية. بالتالي محظر الاعتداء 
على جسم الإتسان بأية صورة» هذا بالنسية للشق الأول الكيان المادي» أما 
بالنسبة للكيان المحنوي» أو الأدبي للإتسان» فهو الحقاظ على شرفهء 
واعتباره» وآسراره» وصورته وكل ما يتعلق القكر والإتتاج الذهتي» وتطبيقا 
لذلك يتمتع الإنسان جحقوق كثيرة كالحق في الخصوصيةء والصورة 
والشرف» والاعتيار* . 


صحيح أن الشرع الأردني لم يعرف الحياة الخاصة لكنه أوضح في المادة( 
8 )من القانون الماني أن الحياة الخاصة تدخل في حاية الحقوق اللازمة 
لاشخصية واعترف بهذا الحق وان الاعتداء عليه يدخل ضمن النظرية 
العامة للحقوق الشخصية. 

وقد اعترف الدستور الأردني جرمة الخياة ا لخاصةء حيث نصت الادة( 7 ) 
من دستور عام 1952 وتعدیلاته حتی عام 2011 علی آن: 

1- المرية الشخصية مصونة. 

2-كل اعتداء على إلىقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة 
للأردنيين جرية يعاقب عليها القانون . 

ما الادة (10) من الدستور الأردني فنصت على: 
للمساكن حرمة فلا جوز دخوها إلا في الأحوال البينة في القانونء وبالكيفية 
النصوص عليها فيه" 


لنظر د, عايد عبد القتاح فايد - تشر سور مشحايا الجريمة ء لل سوؤواية لمدئرة حن حرش مأسا الشحايا في 
رصقل العلا دراسة مقلرنه في اتقون المصري واتانرن القرنسي- دار #كب ا#تقرنية ‏ مر أسنة 2008 
ہن 
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الفصال الأول: حالات الخاا الإعلامي الموجب لأمسؤولية 

آخيرا لا بد من التساؤل التالي :با أن التق في الياة الخاصة من حقوق 
الشخصية غهل ينقضي هذا الحق بالوفاة أم أن الحق قي الخصوصية يتقل 
بالوفاة؟ 

نالك اتجاهان ” " الاتجاه الأول يرى بان احق في الخصوصية يتتهي برفاة 
صاحبه» كون هنا الق من الحقوق اللصيقة بالشخصية بالتالي لا يقبل 
الانتقال للورثة» فبموت صاحبه تتهي شخصيته من الناحية القائونيت 
ويالتالي ينقضي الحق» لكن يإمكان الورثة إذا ما تضرروا من نتشر 
خصوصيات التوفى» آن يرفعوا دعوى لماية شرف واعتبار الورث لا 
لحماية خصوصيته فلا يكن الاستتاد إلى فكرة امتداد شخصية الورث في 
شخص ورثنه وني هذا ذهبت عكمة النقض الفرنسية إلى آن نشر كتاب عن 
الحالة الصحية للرتيس الراحل فرانسو ميتران بعد وفاته لا يشل إعتداء على 
اللعياة اخاصة للرئيس حيث أن الحياة الخاصة تنقضي بوفاة صاحبها" * وما 
الاتجاه الآخر” * يرى انتقال حق الخصوصية إلى الورئةء على اعتبار أن ميدا 
عدم انتقال القوق اللصيقة بالشخصية عن طريق الوفاة لا يؤخ على 
إطلاقه» فاق الأدبي بالرغم من ائه من الحقوق الشخصيةء إلا انه يقل 
بالوفاةء وبالقياس فان الىق في الخصوصية ينتقل بالوفاةء كونه يهدف إل 
حاية الكيان المعنوي للإنسان أثناء حياته» بالإضافة إلى أن ضرورات احترام 
الموتىء وذكراهم توجب حماية خصوصيأتهم بعد الوفاة. 


مهم (ایرسون» قیریه» کایزر ) نتلا ڪن د,علي لازحیي۔ مرجع سفق ص161 ۔ 
قظر د,عاید قاید مرجع سایق - ص45 
ملم ( بادتر » ایادون) تقلا عن د, علي فزعبي مرجع تلسه - ص .163 
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القصل الأول: حالات خط الإعلامي المويب المسبؤولية 


الفرع الثالث: صور انتهاك الحق في الخصوصية 


إن حصر صور انتهاك الحق قي النصوصية لا يمكن أن يغطي نطاق هذا 
التق وذلك بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أخذ يفتح أمامنا آفاقا 
واسعة سواء اقتصاديا أو إجتماعيا أو في جال تطور الالكترونيات 
والبصريات والسمعيات غا سهل الاعتداء على خصوصية الإنسان فلم 
يعد هتالك عاتق ضد الاطلاع على أدق التفاصيل واخص الخصوصيات» 
فصور انتهاك هذا الىق في ازدياد مستمر نتيجة سوء الاستخدام هذا التطور 
التكنولوجي والمعلوماتي» لذا ساتناول بعض الصور المهمة. 


آولا-صورة انتهاك الحق في ا لخصوصية التعلقة بالحياة الأسرية: 


غالبا ما تكون الحياة الأسرية محلا خصبا للاقاويلء سواء بنشر حديث عن 
الحياة الزوجية قبل أو بعد الطلاق بين الزوجينء أو نشر سوء التفاهم بين 
رجل وزوجته والعلاقة بينهما ومدى سوء هذه العلاقة» فقي قرار لحكمة 
يداية بجزاء عمان ألزمت فيه المدعى عليها بدقع مبلغ (1666 دينار و665 
فلسا) مع الرسوم والمصاريق وبدل أتعاب حاماةء ولك لقيام إحدى 
الصحفيات بنشر قصة صحفية على شكل ريبورتاج صحفي في صحيقة 
أسبوعية تعلق بعلاقة زوجية خاصة بين زوجين» وبينت قصة معاناة الزوجة 
مع زوجها ازوج من أمراة آخرى وله أولاد منهاء حيث تبين الصحيفة آن 
الزوج طلق زوجته الثانية وأعاد زوجته الأول وآولاده له» ونشرت 
الصحيفة صورة عن وثيقة الطلاق» إلا انه م يثبت للمحكمة صحة وثيقة 
الطلاق المنشورة في الصحيفة وبالتالي يكون ما نشرته الصحيفة لا قق آي 
مصلحة اجتماعية باعتباره خبرا غير صحيح ويس حرمة الياة الخاصة 


الفصل الأرل: حالات الخطا الإحلامي للموجب السؤواية 


للآخرينء ويشكل نشرها تعديا على مركز الدعي الاجتماعي مما بجعل 
امدعى عليهم ملزمين بتعويض المدعي عما لمق به من ضر . 

كذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى القول آن الفنانات مشل كل 
الأشخاص من التق قي احترام حياتهن الخاصةء والأمومة والحمل المستتر 
احد هذه المظاهرء ولا جوز نشره بدون إجازة صاخ 2. 

اتيا-صورة اتتهاك احق قي الخصوصية التعلقة بالياة العاطقية: 

تعد الياة العاطفية من صور الحياة الخاصة والمساس يها مساس وانتهاك 
للحق ني البياة اللخاصة لاشخص» مهما كانت صغفته في الجتمع أو في اكان 
الذي تمارس فيهء فنشر الحياة العاطفية لشخص دون تصريح منه يشكل 
اعتداء على حياته الغاصة. 

فقد قضي بان الياة العاطفية لفئاة تعتبر من أسرار حياتها الخاصة سواء 
كانت العلاقة العاطفية حقيقية أو خيالية * كذلك قضت الحاكم الفرئسية 
يان النشر عن رجل يبلغ الثاللة والأريعين وتزوج من فتاة تبلغ السابعة عشر 
من عمرها يعد مساسا یاته اخاصةء فلا وز ترریره» کونه بهدف للدعایة 
عن الزواج” “. 


خرار محكمة بدلية جزاء عمان ركم 2000/337 تاريخ 2001/2/8 حن: ااقاضي وليد كناكريه» دراسة حول 
موف للقشاء الأردني من حرية المسحافة والإعلامء مقنمة إلى المجاس الأعلى للإعلام سنا 2007ء عصان 
ص93. 

Cas.div.:5/1/1983.B«d.1983.No:4.P:3.‏ تلا اسز الحقوق الملازمة لشخصية. 
دراسة مقارتةء دار الجامظ لياع وتشر » 1ء دمشى1995: م300 

û instance Paris 2 in 1976‏ عع rib‏ قلا عن د۔ حسین قاید مرجع سابق۔ صن 468 

۹ 1980 ل 9 إ4 P5 )1 em oh‏ دلا عن د. حسین قايد - المرجع اسه“ ص 468 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤوليا 


ثالئا-صورة اتتهاك التق في ا خصو صية التعلقة بالحياة المهنية: 


لابد أن الالترام باسرار المهنة من ضرورات الحياة الاجتماعية يسيب 
ارتياطها بالحقاظ على آسرار الأفراد وعلى الصلحة العامة» ويعتير المرء 
مؤتنا على السر» فمن يطلع على أسرار الغير بجكم مهتته سواء أكان طبيبا 
آو اميا أو صاحب آي مهتة آخرى آن محافظ على الأسرار التي اطلع 
عليها وعدم إفشاتها ‏ وبصفة عامة كل من في حوزته معلومات سرية 
اؤتعقن عليها جقتضى وظيفته أو عمله أو مهتته» ولصاحبها مصلحة يقرها 
القانون في الا تقل هقه العلومات أو المستندات إلى خصمه ۶ 


ما اللحياة الوظيفية للشخص الهني فان الجانب العلني من المهنة يعد من 
قبيل الحياة العامة كالقرارات الصادرة بنقل كار الموظفين» ما الجانب غير 
العلتى كسيرة الموظف داخل الجهة التي يعمل بهاء .أو ما يجري معه من 
تحقيقات بسيب تقصبره في أداء عمله» قيعد من كبيل اليا الخاصة التي لا 
يجوز النشر عنها (©. 

كما ذهبت عكمة النقض الفرئسية إلى انه إذا كان من حق رب العمل 
مراقبة عماله وملاحظتهم أثتاء وقت العملء إلا أن تصوير أشخاصهم أو 
تسجیل کلامھم مهما کانت البواعث الداعية إليه» يعتبر أعتداء على حياتهم 
الخاصة ٠‏ 


.علي الزعبي- مرجع سايق ص187. 

د, ممدوح بحر۔ مرجع صلق ص 257, 

9 سین قد“ مرجع ساق = ص469 

:1992N 0:519. P323. 9‏ .5.20111992 دقلا عن د. محمد وتصل“ مرجع سابق- 
مسں305. 


الفصل الأول: حالات انخط) الإعلامي الموجب فلمسرواية 


وارى آن التعميم في قول الحكمة -مهما كانت البواعث - هو تعميم غير 
حى فوضع الكاميرات في الشركات مثلا لراقبة آداء العمال في مكاتبهم هو 
أمر جائز إفا كان المدف مته الراقية حقاظا على سير العمل ومدى انجاز 
العامل لاإعمال الموكولة إليهء وكذلك وجود الكاميرات في الأسواق آو في 
علات التسوق والتي تعمل على مدار القت لراقبة البضائع وسر العمل قي 
السوقء لا يعتبر اعتداء على حصوصية العمال أو للتسرقين. 


رابعا- صورة انتهاك الحى في الخصوصية التعلقة بالآراء السياسية: 


اتجه القضاء الفرتسي إلى أن الآراء السياسية التى يعتنقها الشخص ويقرها 
القانون» تعتبر من الخصوصيات التي لا يجوز نشرها ". 

والمقصود هنا آراء المواطن غير المعلنة في الأحزاب السياسية القائمة واي 
تتتافس فيما بينها بغية كسب ثقة الجمهور والخصول على اكبر تأييد من 
أفراد الشعب بهدف الوصول إلى الحكم أو حتى اقتسام السلطة» فيكفل 
القانوت حاية تلك الآراء عن طريق سرية التصويت» فلا يجوز الكشف عنها 
بدون إذن ممن يعتنقهاء وبالتالي تعد خخالفة هذا الالتزام انتهاكا للحياة 
الناصة للمواطن» وتطبيةا لذلك قضت الحاكم الفرثسيةء بأنه يعتبر اعتداء 
على خصوصية الشخص» نشر صورته وهو يسك ببطاقة التصويت 
الانتخابية بصورة تكشف عمن صوت له من الأحزاب» أو إذا تضمن النشر 


إخراجا يغير من حقيقة وضعه في آثناء الانتخابات 2. 


دة قايد- مرجع سابق- س24 
e.191, BC. 1961,N 012,982‏ 7 .لا عن دسمسود عبد ارحمن محمد“ مرجع 
سبق ص221. 


القصل الأول: حالات لأخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 
المطلب الثاني: انتهاك الحق في الصورة 

لقد ازدادت الأهمية في إضقاء الحماية القانونية للحق في الصورة وذلك 
بعد اكتشاف كاميرات التصويرء والأجهزة ذات التقنية العاليق وإيجاد 
البرامج التى من خلا ما يتم التلاعب والتعديل والتركيب للصورة فازدادت 
بالتالي الحاجة إلى حاية قانونية هذا احق من الاعتداء عليه» ومن عبث 
العابثنء إلا آن حاجة الشعوب لاإعلام قد تقتضي تضييق تطاق هذا الح 
تحقيقا للمصلحة العامة 


لذا سنحاول التعرف على مفهوم الحق في الصورة والتكيف القانوني هذا 
الحق» وصور انتهاك هذا الحق. 

الفرع الأول: مفهوم الحتق في الصورة 
تعتبر الصورة انعكاسا لشخصية الإنسان ني مظهره المادي والمعنوي بإظهار 
مشاعره» ورغباته» وآحاسیسه» فتعکس علی وجهه ما یخفیه» وما ر په من 
أحداث "» فهي تجسيد لشخصية الإنسان على الورق أو القماش 
ونحوهماء بوسائل ختلفة كالرسم والتصويرء أو النقش» أو ما شاب . 


فقد عرفها معجم لاروس القرنسي بأنها تمثيل شخص أو شيء بنقش آو 
نحت آو رسم أو صورة فوتوغرافية أو فيلم 8 


ا د.علي لزعب“ مرجع سایق - ص176. 

بيرك الرس حسين الجبوري- حترق لشخصية وحمايتها المدنيةء دراسة مقارنة- دار للكتب للتالولية؛ مصر» 
دار شتات شر وابرمجیات» مسر» ص108 

.511 .م rouse |r , pa,‏ ا عن دممدوح محند خیري هاشم المسامي.- المگولیة 
للمدفية النلشكة عن الاعداء على الحق في الور إفي ظل تطور وسال الأكمال الحدرتة)- دار افنيضة المريية 
201 ص9. 
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القصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي اأموجب للمسؤولية 


وير كايزر8۳إ) " “إن الحى في الصورة هو التق الذي يستطيع 
موجبه الشخص صاحب الصورة آن يعترض على تصويره بإحدى الطرق 
الفنية أو تشر صورته دون موافقته " 


يضع المشرع الفرنسي أو اللصري تعريقا للحق في الصورة بل حدد 
صاحب الىق في الصورة من تنشر صورته وعليه عرف الحق في الصورة 
بانه حت الشخص بآن یعترض علی تصویره دون إذن من ۴. 

آما القضاء في فرنسا فقد قرر أن للاإنسان حقا على صورته يخوله 
الاعتراض على إنتاجها أو نشرها دون رضاثه ولو ]| يصبه ضرر جراء هذا 
الفعلء فقد قررت محكمة السين المدنية أن 'حق الإنسان في الاعتراض على 
ITE‏ 


اعترف القانون امصري بالحق في الصورة أستنادا إلى فكرة الحقوق اللازمة 
o‏ 0 8 

حيث نصت الادة(50) من القانون مدني المصري على كل من وقع عليه 
اعتداء غير مشروع في حى من الحقوق اللازمة لشخصيته» أن يطلب وقف 
هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد للقه من رر" 


لقلا عن د.معمد ولمىل- مرجع سايق“ ص 331. 
د حسام الاهوائي- مرجع سايق“ س16 
ei, 6n 1858, 1858-3-62‏ .1.۷ تقلا عن د, محمود عید اارحم مرجع سایق۔. 
230ر تكردا لهذا المعني كشت محكمة سين الابتدانية في حکم حدوث لھا بان * لكل شخس انط على سورت 
وحلى الإاستصال الذي يجريه باتسبة لها 

T,G.LSeingRefere, 14 oct. 1960,G.P 1961- 1- 17‏ 
اد جعقر محمود المتريي ؛ وحسين شلكر عساف- السوولية الدنية حن الاحتداء على لأحق في المررة 
يواسطلة اليلتف المسسول - دار التقافة اتشر وللتوزيع ط1 استة 2010 - ص70 
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الفسل الأول: حالات لأخطا الإعلامي الموج المسؤولية 
أما الفقه المصري فقد اعترف بهذا التق واعتبره من الحقوق الشخصيةء 
والتي بدورها تهدف إلى -ماية الشخص في مواجهة هذا التعلور يوسائل نشر 
الصورة» فتنصب الحماية على نشر الصورة وتقليدها بغض النظر عن 
الدافعء فالنشر ينح الشخص الحق في وقف النشرء والتعويض حن" 
معت انه جوز للمعتدی على صورته أن يطلب وقف الاعتداء» كما له حق 
المطالبة بالتعويض دون حاجة لإثبات الضرر الذي صاب كما لا يلزم 
بإثبات اخطاً» فمجرد نشر الصورة دون إذن الشخص أو دون علمه يفرض 
معه توافر الخطا والضرر”2. 

آما القانون المدني الأردني فلم ينص صراحة على الحق في الصورة ولكنه 
أسس ذلك على مبدا الحقوق اللازمة للإنسان الوارد في الادة (48) من 
قانون رقم 43 لعام 1976 والمذكرة الإيضاحية بهذا الشآن» فيمكن 
الاعتراف بالق في الصورة والذي يعتبر من الحقوق الشخصية التي نح 
حماية للكيان المعنوي للإنسان 3. 

كذلك ورد ويشكل واضح وصريح النص على حماية الق قي الصورة في 
امادة( 26 ) من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 والتي تتص 
على ' لا يح لن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو 
يوزعه أو يعرض آو ينشر أو يوزع منها دون إذن من تمثله» ولا يسري هذا 
الحكم إذا كان تشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علئا آو كات 
الصورة تعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت 
السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم 
عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداوها إذا ترتب على ذلك 


د. ية رسلان -تظرية للحق- مطبعة جلممة ملنطا2000- 001 س68. 
د. عاد حوازي مرجع سفق سن178 
د. جقر محمود المغربي» وسين الساق¬ مرجع ساق- ص11 72. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي لاموجب للمصؤولية 


مساس بشرق من تثله أو تعریض یکرامثه آو سمعته أو وقاره آو مرکزه 
الاجتماعي» على أن للشخص الذي تثله الصورة آن يأذن بنشرها في 
الصحف والجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لإ يسمح بذلك 
الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا إذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك 
وتسري هله الأحكام على الصرر أيا كانت الطريقة التي عملت يها سواء 
بالرسم أو الحفر أو اللحت أو بآي وسيلة أخرى ٠‏ 

الفرع الثاني: التكيبف القانوني للحق في الصورة 
بعد هذا الاعتراف باحق في الصورة» سواء من الفقه أو القضاء أو القانون 
أصيح لزاما آن تعرف كيفية الحماية من اعتداء الصحف وبتفس الوقت 
كيفية التوفيق بين حق الإنسان على صورته» وبين حرية الأعلام» حيث 
ذهب بعض الققهاء إلى أن احق في الصورة هر حق من حقوق اللكية 
وفهب آحرون إلى انه حق من الحقوق الشخصية ". 
أولا-ا لمق في الصورة حق ملكية. 


اتجه الفقه والقضاء إلى أن التق في الصورة من حقوق اللكيةء فلاإنسان 
على صورته حق ملكية» فالصورة تعتبر جزء لا يتجزآ من الجسم» فالشكل 
عيارة عن مجموعة من الأعضاء تتجمع مع بعضها البعض مكونة جسداء 
وبالتالي فان الصورة ما هي إلا تجبميع لتلك الأعضاء» من هتا مكن تشبيه 
احق في الصورة بحت الملكية» وإذا كان من حى الشخص بيع صورته» أو 
وضعها في الإعلاتات بقابل مادي فهتا يعني آن له حق ملكية علیه ۶. 


د. دحت الما مرجع سای“ من 211. 
#د. حسام الأهواني“ مرجع سايق“ ص142 


القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


ومقتضى هتا التكييف فان للإنسان أن بتع الغير من نشر صورته أو 
اسشخدام شکله حتی ولو ل يلحقه من جراء ذلك ضرر و تايبدا لذلك جاء 
حکم لحكمة جراس الابتدائية في 27 فبراير 1971ء وسبقه حكم آخر 
حكمة السين التجارية ني 26 فبراير 1963 يقضيان بآن " لكل شخص على 
صورته» وعلى استعماما حى ملكية مطلق» ولا ملك غيره التصرف فيه بير 
موافق . 


ونری مع من يرى آن هنالك خاط في اعتبار الحق في الصورة حق ملكي 
حيث يودي ذلك إلى اخلط بين صاحب الحقء وحل هذا الحتق» قالحق العيني 
كن الشخص من عارسة سلطاته على موضوع الق بينما لا ثعتر 
الصورة شيا خارجيا عن الشخص» فهي جزء من كيانه» بالتالي لا تكون 
علا ق2 


كما إن القول بتماثل الحق ني الصورة مع احق في اللكية ينتهي إلى تجريده 
اک بی قا ای رن کر تک ن شای 2 


ثانيا-الحق في الصورة من مظاهر الياة الخاصة. 


يذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بان الق في الصورة هو عنصرا من 
عناصر الحياة الخاصةء كالمياة العائلية والعاطفية» ويعد من اهم مظاهرهاء 
وائه أكثر ارتباطا يها لأنه لا يكن تصور أخذ صورة لشخص دون 0 
لذا فان الساس بهذا احق هر مساس جخصوصية هذا الشخص. ويضيف 
أنصار هذا الرآي أن التقاط الصورة يعني أخحذ جزء من ذات الإنسان» 


ن د. هشام محمد فريد - الصاية الجتاقية احق الإتسان في صو رت مكتبة اللات الصيثةء اسيوطه ص33 
بي ٠‏ وحسين الساق- مرجع سفق“ هن74- 75. 
نا حن د, مقلم شرید مرچع ماق - ص 34 35 
#اد. محمود عبد لأرحمن محمد“ مرجع ساق سن237. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤواية 


لوجود ترابط وثيق بين ألفة الشخص وصورته" ° وني ذلك يقول الأستاذ 
كايزر بن التق في الصورة يستهدف دائما حاية الحياة الحاصةء ليس فقط اذا 
تعلقت الصورة بهذه الياةء وإنما أيضاً في الحالة التي ترسم الصورة فيها 
ملاح الشخصء نظرا لان هذه اللامح هي التي تكشف عن شخصية 
ا 


وقد صدر عن القضاء الفرنسي آحكاما تشين إلى أن الحق في الصورة هو 
مظهر من مظاهر ا لخصوصيةء حيث قررت محكمة (نانتير) الفرنسية ' أن نشر 
صور التقطت في آماكن مفتوحة للعامة دون علم الأشخاص المعنيين 
بواسطة آلة تصوير عن بعد هو قعل مغلوط عا يعزز وجود مساس بالحياة 
الخاصة” *» وفي قرار خر يؤكد القضاء الفرنسي أن ' التقاط صور لأحد 
الأشخاص في فندقه الناص حون الحصول على إذنه الصريح والواضح 
یعتیر مساسا جمياته الخام ة۲ . 


مع ذلك انتقد هذا الراي تاسيسا على آن الحق لي الصورة هو حق 
الشخص في الاعترأض على القاط صورته» ونشرما حورن إذنه» وكذلك 
يكون الاعتداء عليه سواء أكان المعتدى عليه في ألياة ا لخاصة أو العلثيةء أما 
الحتى في الخصوصية فيكون المساس به في نطاق الحياة الخاصة للشخص› 
وهذا لا يكون إلا عند إنتهاء الخياة العامة هذا الشخم < 5. 


) بيرك الجبوري- مرجع سایق“ ص121- 122. 

تقلا حن د. محمود عبد الرحمن مصد مرجع تسه 231 

ظر رار المحكمة[31 تموز 1997ء ليجيرس 1997قرقح 147- ]- 154) اقلا عن د. جعقر العغربي: 
وسین الاق موجع سلیق س71 

4 راجع قرار محكمة باريس الأبكافية(8 كلنون لون » 1986 ء دالوز 1987 ملخص الأحكام 138) د جعار 
المغروي ٠‏ وسين لعفف المرجع له“ ه77 

قاد. حسام الاهوفي مرجع ساب“ س79 
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القصال الأولى: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولوة 
الثا-ا مق في الصورة حق مستقل»ء وعنصر من عناصر الحياة الحاصة 
ذهب فريق من الفقهاء إلى اقول بآن الق في الصورة له مظهران» فقد 
يكون مظهرا من مظاهر الق في إلحياة الخاصة عندما تتعلق الصورة بالحياة 
الخاصة للإنسات كاليياة الزوجية أو العاطفيةء فلو التقطت صورة وكانت 
هذه الصورة تثل مشهدا ياة عاطفية لأحد الأشخاص» فان التقاطها أو 
نشرها دون إذن من صاحبها يشكل انتهاكا ق الشخص في خحصوصيته 
والذي يشكل آساس عدم المشروعية . 
وقد يكون الق في الصورة حقا مستقلاء إذا تعلقت الصورة بالياة العامة 
للشخص,» ذلك لأنه من الممكن أن يتحقق الاعتداء على الحق في الصورة 
آثناء مارسة الشخص للحياة العامة ودونما مساس بحقه في سحياته الخاصة» 
وله حق فی ن یعترض على نشر صورته تی لو ام پشکل اعتداء على 
خصوصیته . 
وها ما ذمہت إليه حكمة جنح باريس في قضية تتلخص بان فتاة عارية 
الصدر کانت تتناول غداءها مع صدتائها على شاطرع "Sai ۲۲٥۳0‏ 
في ضراحي باريس» قام أحد الصحفيين بالتقاط صورة ها وتم نشرها تي 
جريدةك5ءم×٠"‏ الأسبوعية. رأت الفتاة الصورة» فأقامت دعوى على 
الجريدة مدعية بآن هذا اعتداء على خصوصيتهاء فلم تجد الحكمة أن هذا 
الأمر يشكل اعتداء على خحصوصيتهاء لان التقاط الصورة قد تم في مكان 
عام ما دعا الحكمة إلى رد الدعوى. لذا يري الأستاذ گندون آنه كان من 


انظرء د. عماد حجازي مرجع ساق - ص 178-177. 
د محمود عبد لرحمن- مرجع سابق- م236 
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لافصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموج للمسزوقية 


الأفضل للفتاة لو أقامت دعواها على أساس آن التقاط صورة ها دون 
موافقتهاء يشكل مساسا باحق في الصورة ^ 


وحن من جانبنا نتفق مع آن الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجةء فغاليا ما 
يكون المساس بالق في الصورة مساس بالحياة الحاصة للشخص» فإنا | 
تكن كذلك فلا نع من اعتبار التقاط الصورة ونشرها دون إذن صاحهاء 
مساس باحق في الصورة. 

الفرع الثالث: صور انتهاك احق في الصورة 
بينا آنفا عند التعرض لفهوم التق في الصورة أن امشرع أعطى صاحب 
الصورة الحق في الاعتراض على التقاط صورته آو نشرهاء فلا يجوز باي 
حال من الأحوال نشر صورة إنسان واستغلاها صحفياً أو تجارباً او 
لأغراض آخرى إلا برضاهء و لاعتبارات المصلحة العامةء أو ما بيرره احق 
في الإعلام قي نشر صور الشخصيات العامةء وإذا كان هذا الح قد ثبت لن 
لتقط صورته» أو لمن تنشر صورته» فمن الأولى كذلك ثبوت هذا احق لمن 
حرف صورته الأصلية أو يتم التلاعب بها. 
أولا-التقاط الصورة دون موافقة صاحبهل(عدم مشروعية إنتاج الصورة). 
الأصل أن يتم التقاط الصورة بموافقة ورضا صاحب الصورة» وعكس ذلك 
يعد الفعل مساسا ممحتى الشخص ني صورته» بالتالي يمنحه الحق في 
الاعتراض وطالب الحماية القانونية» والأمر سواء من حيث التقاط الصورة 


مشار إيه بيرك الجيوري- مرجع سليى- مس 123. 
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الفصل الأرل: حالات الخطًا الإحلامي الموج المسؤولية 
بالكاميراء أو عن طريق الرسمء أو بعمل جسم للشخصء» آو بواسطة 


أحدت الأجهزة". 
وقد قررت عحكمة التمييز الفرنسية بأنه " يحظر التقاط صور لآي شخص من 
دون الحصول على إذن مسبق من الشخص المخول مى 2. 


لكن بالقابل» جوز أن يتنازل الشخص عن حقه ويسمح للغير بان يلتقط 
صورته» وکن آن یکون تنازله صریجا آو ضمنیاء بشرط آلا يتعارض ذلك 
مع النظام العام أو الأداب» وقد يفهم من تعابير الصورة*. 


إن عملية إتتاج صورة دون إذن من صاحبها س ممق الإنسان في حياته 
الخاصة إذا كان التصوير ثي مكان حاص أو يس بالحق في الطمانينة إذا كان 
التصوير في مكان عام» وهذا بدوره يتيح معاقبة المصور الذي يربك حياة 
الناس تي الأماكن العامةء فهو بفعله يربك الطمانيتة التي يق للأشخاص 
المع به“ . 

ثانيا-نشر الصورة دون موافقة صاحبها(عدم مشروعية نشر الصورة). 

قد يتنازل الشخص من حقه بالإذن بالتقاط صورته» ولكنه بنفس الوقت 
لا يرضى بنشر هذه الصورة» فمن الواجب الحصول على رضا صاحب 
الصورة بتشرهاء فإذا ما حصل مثل ذلكء عد عملا غير مشروع» بالتالي 
بح لصاحب الصورة طلب إللحماية القانوتية. 


بيرك الجيوري“ مرجع سابق- ص125 

ei, 20 oe. 1998:0 1999,7106, ot R_BEFGNERL‏ تقلا عن الأستا اديه يرتران والسحاسي 
داقرلا قوش مرجع سفق- ص114 

د. حسام الاهوقي- مرجع سفق - س204. 

اتظر ؛ الأستاذ لندريه برثران وقمحامي الدكتور قرلا فتوش- المرجع ققسه- ص204 وما بها 
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الغصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 

وقد وصغت محكمة السين المدتية في حيثيات حكمها قي قضية © . »أا 
nne‏ أن اعتراض اإلشخص على نشر صورته هو حق مطلقء كذلك 
آشارت محكمة استئناف باريس في 8 يولیو 1887 إلى أن حق كل شخص 
تي منع عرض صورته تحت آي شکل لا كن إنكاره" 

كذلك جاء بقرار لقاضي الأمور المستعجلة محكمة السين الابتدائية أصلره 
تي 11 أكتوبر 1960 أن الشخص سيد صورته وما جري عليها من 
استعمال. وذکرت في 13 نایر 1973 آن لکل شخص على صورته وما 
مجري علیها من استعمال حق مانع» فیحظر نشرها دون موافقع ( . 


والنشر قد يكون عن طريتق الصحق» أو الكتب» أو طبعها على اللابس»ء 
أو استخدامها بالإعلانات التجارية» معنی آن تكون تي متتاول الغ (*. 


بامقابل» هتاك حالات جوز فيها نشر صور الأشخاص دون إذن منهم» 
وهذا ما نصت عليه ألادة (26) من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 
2 لا ت لمن قام بعمل آي صورة آن يعرض صل الصورة أو ينشره 
آو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع منها دون إذن من تثله» ولا يسري 
هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم مناسبة حوادث وقعت علا أو كانت 
الصورة تتعلى برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة» أو 
سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العا ويشترط في جيع 
الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداوها إذا ترتب 
على ذلك مساس بشرف من تئله أو تعریض بکرامته أو سمعته أو وقاره أو 
مركزه الاجتماعي» على آن للشخص الذي تثله الصورة أن يأذن بنشرها في 
J. Ravanas, La protection. , ibid, P, 414 et 415. R. Lindon. lcs droits... ibid , P, 28 et s,‏ 
Pierre Greffe et Francoi. Greffe , ibid ,P. 122 et, s‏ 


قلا عن هشل قرید سمرجع سای مس 25 
بيرك الجبوري- مرجع سفق“ ص(130- 131). 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


الصحف والجلات وغيرحا من وسائل الإعلام حتى ولو ل يسمح بذلك 
الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا إذا كان هناك اتقاق يقضي بغير ذلك 
وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها سواء 
بالرسم أو النحت آو بأي وسيلة أخرى . 


ثالثا-تحوير الصورة وتغيير هضمونها( تشويه شخصية الإنسان ) 


إن اخطر صور الساس بالحق في الصورة هو العمل على تغيير ملانح 
الإنسان ا جخالف الحقيقةء فإذا كان جرد التقاط الصورة» أو نشرها يعد 
مساسا بهذا الحقء فان النشر الذي يتم بعد إضافة التعديلات على الصورة 
يث يظهر الإنسان فيها بوضع غير الذي هو فيه هو من اشد صور المساس 
ممق الإنسان في صورته ^ 

والتعديل على الصورة قد يكون بالإضافةء أو الدمج مع صورة أحرى» أو 
الحزف وقد يکون بإرفاق تعليق من شانه تشويه شخصية صاحب الصورة 
أما ما قضبت به حكمة بداية جزاء عمان بان " القيام بنشر صورة المشتكية 
ناء جلوسها مع صديقتها في كوفي شوب وبدون إذنها وهي تمسك 
النارجيلة ووضع تعليق أسفل الصفحة ( السهر يجلو في عمان ) ونشرت 
. الصورة مرة أخرى وينفس العدد ويتعليق ( فتاتان وثارجيلة من طقوس 
عمان الليلية ) نما آدى إلى الإساءة للمشتكية وتعريضها وأهلها إلى انتقاد 
الآخرین عل قعل الكاتب حالف لإحكام اواد (4» 7 ) من قاتون 
امطبوعات والنشر " *“ فانه لا يعتبر تغييرا في مضمون الصورة وفقا ا 
سيق وإغا إضافة شيء إلى الصورة يؤدي إلى الساس بصاحيها. 


3د جر المغريي ؛ وحسین اماق“ مرجع سایق س91 
قرار رم2003/1389 صادر عن محكمة يداية ياء عمان أيدته محكمة استتقاف عمان- عن القاضي وايد 
کنلکریة۔ مرجع سایق س32 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


أما ما عرض على حكمة السين في 3 فبراير(شباط) 1960 والذي آوقعت 
فيه الحكمة الجراء على إحد ناشري الصحق لآنه تشر في احد العتاوين 
الكييرة إشارة إلى قضية دعارة كانت ما تزال معروضة على القضاء» وقد 
أرفق جقاله صورة لإحدى السيدات وهو الأمر الذي حل على الاعتقاد - 
على غير الحقيقة- بان صاحبة الصورة الحقيقية كانت من بين الحهمات في 
القضية المذكورة يشكل تشويها لشخصية صاحب الصورة بإرفاق الصورة في 
مقالة . 

وقد يكون تشويها بيس الصورة سواء كانت الصورة ساكنةء آم متحركة» 
وقد يكون الساس بعل الصورة الساكنة متحركة» أو ججعل الصورة 
التحركة ساكنه» بجيث لا تعبر عن حقيقة الوضع الذي كانت عليه الصورة 
عند التقاطها 2 


3 غبرایر (شباط) 1960 داقلوز 1960- 73 اقلا عن دمعدوح بحر۔ مرجع سابق- ص 244 
7| د. جعقر للمغربي» وسين السلف“ مرجع مايق- ص 93. 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسزؤوتية 
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الفصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي الموجب لمسزولية 


المبحث الثاني: انتهاك احق في السمعة والتعسف في استخدام حق 
النشر 

في هذا الميحث» ساتناول انتهاك الق في السمعة كمطلب آول» والتعسف 
في استخدام حى النشر کمیحث ثان. 

المطلب الأول: انتهاك الحق في السمعة 
من أهم الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان هو الحق قي السمعةء لذلك 
يحرص الأفراد عليه كحرصهم على حرياتهم أو سلامة أجسادهم» وبع 
ازدياد التطور في وسائل الإعلام» ازدادت الأخطار التي حيط بهذا احق ما 
آدى إلى السعي لحمایته ما قد يدنه . 
لذا حري بنا أن نتعرف على ماهية ها احق من حيث الفهوم والعناصر 
وستتناوله في فرع أول» والطبيعة القانونية كفرع ثان» وصور انتهاك هذا 
الحق كفرع ثالث. 

الفرع الأول: ماهية احق في السمعة 
للتحدث عن ماهية احق في السمعة» نتناوله من حيث مفهوم هذا الق 
وعناصره على التفصيل التالي : 
أولا-مفهوم الحق في السمعة. 
بالرغم من أهمية الق في السمعة فهو كغيره من الحقوق اللازمة 
للشخصيةء م يورد ها المشرع تعريفاء إلا أن الفقهاء تناولوا تعريغه وفقا 
للمعيارين» العيار الشخصي والمعيار الموضوعي فوفقا للمعيار الشخصي 
اد محمد ولصل- مرجع سابق- ص357 
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القصيل الأرل: حالات الخطا الإعلامي لاموجب المصولية 
يعرف التق في السمعة آو ما يشار إليه أحيانا باسم الق في الشرف» آو الحق 
قي الشرف والاعتبار بأته ' شعور كل شخص يكرأمته الشخصيةء وإحساسه 


بآنه يستحق من أفراد الجتمع معاملة وأحتراما متفقين مع هذا ال 


ويعرف الشرف بأنه " مجموع القيم المعنوية التي بخلمها الشخص على 
E‏ 


آما وفقا للمعيار الموضرعي فقد عرقه جانب من الفقه بانهلكانة التي يتلها 
كل شخص في الجتمع» وما يتفرع عنها من حت في آن يعامل على النحو 
الذي يتفق مع هته الكانة أي أن يعطى الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما 
مكانته الاجتمامة"(؟. 


وعرفه جانب آخر بأنه ' جموعة اليزات آو المكنات التي يستمدها القرد من 
منزلته التي بلغها بين جماعة من الناس ينتمي إليهاء كأفراد أسرته وجيرانه 
وزملاء مهنته» آو جهوره إذا كان نجما من جوم الأدب والفن أو الرياضة أو 
إلسياة 4 


فالقيمة موضوع الحماية ختلفة» فنراها وفقا للمعيار الشخصي» حاية 
الشعور الشخصي للمدعي وإحساسه الداخلي بالكرامة والشرف» في حين 
نجدها وفقا للمعيار الموضوعي حاية ذمة الشخص العنوية المستمدة من 
تقدير الناس له جعنى المنرلة التي يناما الشخص» والتي تلكون من مجموع 
تضرفاته وتائيره على غيره من أفراد الجتمع الذي يعيش في ° 

أ د محمد تاجي ياقوت فكرة قحق في السمع1- عة المعارف بالإسكادرية- دون سدة اشر » من 18. 

د. محمد ولصل- مرجع سابق- ص358. 

د محمود جيب حسثي- جراثم الاكتاء على الأشحاص- دار قنهضة لعربية » دة 1978 م 497. 

.194 د. عاد حجازي“ مرجع سابق- ص‎ ٩ 


د. عبد الأرحمن محمد خف - الحماية الجثاقية للحق قي اأشرف والاعتيار دراس تعليلية تلصياية دار النهشة 
#عربية القاهرة ط1 نة 1992ء م36 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجي للمسؤولية 


آما من حيث الفهوم الضيقء فعرفه القاضي بارك في حكم له سنة 1840 
في قضية بارميتير ضد كوبلاند بأنه " حق الشخص ني ألا تذاع عنه آمور من 
شانها ن تدعو للل کراهیته» واحتقاره» أو آهزء به في فظر الآخرينء آو 
تسبب تفورهم منهء آو تجنبهم لهء او تحاشیهم إياء <" . 


آما من حيث المفهوم الواسع قعرف بانه أ حق الشخص في الا تذاع عنه 
آمور من شانها أن تدعو إلى إنقاص ما يتمتع به ي نظر الآخرين من تقدير» 
واحترا» أو حسن ظن أو ثقةء أو تثير ضده مشاعرء أو آراء معادية خجلة» 
مشينة أو غير مرضية < . 

ويعرف بانه ' مجموعة القيم اللصيقة بالذات البشرية التي تؤدي إلى 
الإحساس بالكرامة الإنسانيةء ومجموعة الزايا الضرورية لكل شخص الي 
تكفل له الاحترام في الوسط الذي يعيش في © 


ونحن من جانبتا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد واصل في تعريفه للحق 
في السمعة ذلك أن هذا المغهوم فيه جع للمعيارين الشخصي سجموعة 
القيم اللصيقة بالذات البشرية- والمعيار الموضوعي- مجموعة المزايا التي 
تكفل له الاحترام أي الكانة الاجتماعية- كذلك أضاف عنصر اكان ميث 
أن القيم والقاليد السائدة في مجتمع ما تحختلف عن القيم والتقاليد السائدة 
تمع آخر. 


)اانظر د محمد رارت المرجع تسد ص 20» 74. 
مشار إليد قي مؤلف د. عبد الرحمن خلف مرجع سفق س36. 398م,ed1934& Salmond,0n tos,‏ 
د محمد ولصل- مرجع سبق“ م359. 


41 


الفصل الأرل: حالات الخطا الإصلامي الموجب المسؤولي 


ثانيا:عتاصر احق في السمعة. 


السمعة عبارة عن قيمة مركبة» تعد عناصرها بتعدد وجه جدارة 
الشخص بالاحترا» فترتهن بالعديد من الصقات التي يكن تقسيمها إلى 
جموعتين آولاهما صفات فطرية تنبع عن الشرف أو الكرامة فتحدد قدرته 
على اداء واجباته العامة فیدرج تحت ما یسمی ٻالشرفه تأسيسا على انه 
يضم قيما موضوعية لا تتغير بتخير الأشخاص: آما ثانيهماء فصقات مكتسبة 
ترتبط بالاعتبار الاجتماعي أو الزلة الاجتماعية» فتحدد قدرته على أداء 
واجباته المغروضة عليه نتيجة علاقته بالآخرين» فيدرج تحت ما يسمى 
بالاعتبار لأنه يجمع قيما ذا تختلف من شخص لأخرء لذا تقسم العناصر 


الكونة للسممة إلى عنصرين هما الشرف والاعتبار* ". 


ا-الشرف 

يعرف الشرف بأته جموعة الشروط التي بتوقف عليها الركز الأدبي للفرد» 
أو أنها العاطفة المركوزة داخل الشخص بيث تمنحه احتراما لنفسه بشعوره 
بأنه أدى ما عليه من واجب» كالصلق والأمانة والشجاعةء فإذا هوجم 
الإنسان في استقامته» فهذا خدش لشرفه» فالشرف يشل الصفات العامة التي 
تكون في مجموعها كرامة الإنسان واحترامه *» بالثالي الصحفي الذي يقوم 
بالساس بإحدى هذه الصفات» يتحقق به الاعتداء بغض النظر عما إذا كان 
المعتدى عليه شخصية عامة أو شخص عادي؟. 


د, عبد الرحمن خلف۔ مرجم ساق م53 

د. خالد مصطلفى فهمي - المسؤوآبة المدتية المي حن أعباله ال حغية- دار لجامعة الجديدة اشر - 
نة 2003؛ ص228 

د عملد حجاڙي- مرجع سلبی- س193. 


القصل الأرل: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


فلكل إنسان احق في آن يطلب من الخير أن يحترم كرامته الأدييةء والصغات 
التي يتكون متها هذا الجانب» قلا تأثر بظروف صاحبهاء أو برآي الآخرين 
قرهاء فیستوي آن یکون صاحب احق شریفا آو خارجا على القانون» صغيرا 
آم طاعنا قي السنء فلا يشترط أن يكون الفرد متصفا بالفضيلةء أو شاعرا 
بآداء واجبه حتی يثبت له احق ي اشرق ". 

ب-الاعتبار 


أما الاعتبار فيتكون من الزايا والصفات التي يتمتع بها الفرد» بجيث يقبل 
الآخرون على احترامه في وطته آو في جتمعه» وتتضمن الجدارة والكفاءة 
المهنيةء حسن العاشرة أو الإخلاص الديني واحترام الاتفاقات الاجتماعية 
مسب النظم الاجتماعيةا . 

فالاعتبار فكرة نسبية تختلف باختلاف المركز الاجتماعي لكل فرد فما 
يعترف به لقاض أو وزير أو لطبيب يختلف كليا عن الاعتبار المعترف به لفرد 
ينتمي إلى عصابة أو إلى عمل غير شرعي للحصول على الالء فما يكون 
ماسا باعتبار شخص ماء لا يعتبر كذلك بالنسبة لشخص أخر في ذات 
الجمه 9١‏ 

وقد يكون الاعتيار خاصا يتكون من جيع العناصر والتى موجبها تنح 
الصلاحية للشخص لأداء واجباته الرتبطة جياته الخاصةء كالاعتبار العائلي 
للشخص» ويتحقق الاعتداء عليه بأية وسيلة يكون من شانها ان تثرر الشك 
حول توافر هذه الصلاحيةء أو تنكر عليه بعض الصفات التي تؤهله لذلك 
بشكل حط من قلره في نظر الآخرينء وقد يكون مهنيا كمجموعة القيم 


3 د. محمد ولصل- مرجع ساق ص 361. 
دسخالد فهمي- مرجع سایق“ م230 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية. 
الأدبية التي مجوزها الفرد قي نشاطه الüهنيء‏ فكل مهنة ختلقة عن الأخرى 
يجاجة إلى صفات أدييةء وفنية» أو علمية تتوفر فيمن يارسهاء فالتجارة 
تفترض فيمن يارسها ن يكون أميناء نشيطا في مارسة أعمالهء حريصا على 
وفاء التزاماته» بيتما تتطلب مهنة الطب حصول مزاوها على الحد الأدلى 
من العلم والتبرة والإحلاص والأمانةء وقد يكون إعتبارا سياسيا وهو 
الحصاة الى تتكون تتيجة صفاته» وآخلاقه وتصرفاته في جال مارسته یات 
السياسيةء كالإحلاص للوطن والبادئ آو البرنامج السياسي العلن عته أو 
الصدق مع الجماهي والاتتماء للأحزاب المعترف بي . 
القرع الثاني: الطبيعة القانونية للحق قي السمعة 


لم يقر القاقون الفرنسي حاية للحق في السمعة صراحة كما قعل بالسبة 
للحت في احترام الحياة اناصةء وذلك كما ورد في الادة التاسعة من القانون 
مدني الفرنسي التي قالت بالحق في احترام الفة اللياة الحامة © 

وبالتالي في حالة وقرع اعتداء على احق في السمعة لن يكون آمام لضرور 
إلا المطالبة بالتعويض دون اتخاذ أية إجراءات وقائية. 


أما المشرع المصري فقد هى الحق تي الشرف والاعتبارء حيث جوز لن 
ادي على شرفه آو اعتباره أن يلجا إل القضاء» وذلك استنادا إلى المادة 
(50) من القانون الدني المصري التي تقضي بان لكل من وقع عليه اعتداء 
غير مشروع في حى من الحقوق اللازمة لشخصيته أن يطلب وتف هذا 
الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضررء وما ورد في المذكرة 
الإيضاحية بخصوص نص الادة (50) والتى جاء فيها ' إن المشرع قد هى 


اتظر درعيد اارحمن خلقد مرجع ساق ص57 وما بها 
د. خالد فهمي- مرجع سابق- مس236 


الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي المرجب اامسزولية 

الشخص ضد الآخرين إذا تعدى على أي حى من الحقوق اللازمة 
للشخصيةء كحقه في حريته» وسلامة جسمه» وسمعته الأدبية» وحرمة 
موطته» وهذا اعتراف من المشرع بالحق في السمعة كأاحد الحقوق اللازمة 
لز 7 

أما الادة( 178 ) من قاتون حاية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 
2 فقد منعت عرض أو تداول الصورة في الحالات المسموح فيها 
بالتقاط الصورة دون إذن من صاحبهاء وذلك إذا ترتب على العرض 
والثشر مساسا بشرف من تله آو بسمعته آو وقاره. 


أضفى القانون الأردني حماية للحق في السمعة شانه شان الحتق في الحياة 
الخاصة آو احق في الصورة حيث يعتبر من الحقوق الملازمة لاشخصية فقد 
نصت الادة (48) من القانون المدني الأردني على انه "لكل من وقع عليه 
اعتداء غير مشروع في حى من الحقوق اللازمة لشخصيته أن يطلب رقف 
هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لقه من ضرأ وجاء في المذكرة 
الإيضاحية بيان هذه الحقوق التي اها المشرع كالمرية الشخصية أو سلامة 
الجسم أو السمعة الأدبية آو غير ذلك( 2. 


كذلك فقد أجازت الادة (267 ) من ذات القانون التعويض عن الضرر 


الأدیی” ‏ حيث قضت بأنه 


د. خاد فيمي- قىرجع نفسه- م224 

امذكرات الإيضاحية اقانون فامدني الأردني سنة 2000 اعداد لمكب التي لثقابة الحامين حمانء مطيعة 
للترفيق» الجزء الأول ص 69 

3) تقر الرأي في العصر #عاضر على وجوب اموي عن الضرر الأبي بوجه علم» بعد أن زال ها خار 
الأذهان من عوامل التردد في هذا المدد وقد عدت بعضن اينات القديمةء كلتكين الهوأندي» وغابية كبيرة من 
اللفينات الحديثة إلى إقرار هذا الحكم في تصموص #شريع .وقد بلع من لمر هذه قتزعة أن لورد المشرع الفرشسي 
والايطالي بس لمثلة تطيركية في هنا الشأن ص في المادة 85 عى ما يلي أيجوز القلضي يوجه خاص أن يحكم 
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لافصل الأرل: حالات الخطأ الإعلامي الموجب لامسؤوليا 
1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك قكل تعد على الغير في 
حریته أو فی عرضه أو تي شرفه أو قي سمعته آو قي مركزه الاجتماعي 

أو تي اعتباره الالي مجعل العتدي مسؤولا عن الضماك. 


2- ووز آن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما 
يصيبهم من ضرر آدبي بسبب موت المصاب. 


3- ولا يتتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته 
مقتضى اتفاق آو حكم قضائي تهائي* ". 
أما الادة (26) من قانون حت المؤلف رقم (22) لسنة 1992 فقد أكدت 
كذلك على حاية الح في السمعة والشرف» وذلك نع عرض أو نشر أو 
توزيع أي صورة أو تداوها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تثله آو 
تعرض کرامته او وقاره او مركزه الاجتماعي لأي مساس* ۶. 


نلاحظ أن المشرع الأردني أضفى ححاية فائقة هذا التق لا له من تاثير على 
علاقات الأشخاص بيخضهم البعض» ولكثرة الاعتداءات على سمعة 
الأشخاص من وسائل الإعلام» ولجوء الصحف واجلات والوسائل 
الإعلامية الحديثة إلى إثارة الفضائح» ونشر الأخيار التى تضر بافراد الجتمع» 
من اجل زيادة المبيعات التي بالتالي تؤدي إلى زيادة الأرباح. 


بتعويض المضرور عا وصیبه من ضرر في جسمه أو مساس بشرقه أو سمعته أو سمعة عاتلته آو حریته 
الشخصية لر الكهلكه حرمة مسكته لو حرمة سر وحرص عليه وله كناك أن يحكم للأقارب والأصهار والأزواج 
ياتعويض عا رصبيهم من الم عند موت امضرور. خر قمذكرات الإيضاحية تقون المدني الأردنى - مرجع 
سبق -“ مس309 

يلها المادة 222 من التقنون المدني المسري حيث أجازت للتعريش عن الشرر الأديي بقرايا ”يشل 
التمويض» للشرر الأدبي أيضاء ولكن لا يجوز غي هته الحالة أن يقتقل إلى فنير؛ إلا إذا تحدد بمقتضى ففلق؛ أو 
هطالب قلداتن يه أملم الفقضاء» ومح نلك لا يجوز الحكم يتمويض إلا للأزواج والأقارب إلى فدرجة الثااية عما يصييهم 
من للم مل جراء موت المصب ”. 

3 راجع قمدء 26 بن قاثون ق الولف رقم 22 لسنة 1992. 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤو!ية 

وبعد بيان الحماية القانونية هذا الحىء يثور التساؤل التالي: 

من هم الأشخاص الذين هم الحق قي السمعة؟ 

أولا-الشخص الطييحي. 

إن الشخص الطبيعي هو صاحب احق ي السمعة كاصل عام-بغض التظر 
عن سنه» وإدراکه» و مدی جدارته بالاحترام أو کونه قاصر أو غائب آو 
جرم - فهو يثبت لكل إنسان مجرد انه إنسانء بغض النظر عن ظروفه 
الشخصيةء وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء في مصر وقرن ا" 
قيثبت هذا للمجرم الذي احترف الإجرام وللعاهرة التي احترفت الدعارة 
وللشخص الحجور عليه أو القائب. 


فجوهر الق في الشرف والاعتبار متوقف على جرد صلاحية الفرد لأداء 
الوظيفة الاجتماعية» وهذه الصلاحية مفترضة في كل شخص,» فالمشرع عند 
مايته هذا احق لم يضع في اعتباره مدى تقدير الجبي عليه للضرر احتمل 
الناتج عن الاعتداء عليه أو مدى شعوره الفعلي بالأم» بل نظر إلى طبيعة 
الفعلء وما إذا كان من شاته إلحاق الضرر أو التهديد به بض النظر عن 
الظروف الحيطة بانجي عليه . 


ويرى بعضهم أن انجرم الذي احترف الإجرام أو العاهرة التي احترفت 
الدعارة أو الحجور عليه لا يتمتعون باحق في الاعتبار أو الكانة 
الاجتماعية إلذي يتوقف ثبوته على جدارته يالتقدير والاحترام» وحسب 
التقاليد السائدة في الجتمع» بغض النظر عن تتعهم بالق في الشرف 
والكرامة الذي يثبت لكل إنسان معتمدا على أن للحق في السمعة جانب 


)د خالد قهمي- مرجع مایق“ ص245 
3 د,عید ارحمن محمد خلفے مرجع سفق مر 64 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


شخصي يضم حصيلة الرصيد الأدبي الذي اكتسبه الشخص من خلال 
الاتصال بخيره» وجانب موضوعي يتمثل في الاعتبار أو مكاتته بين أفراد 
جنسهء فيجب عدم الخلط بين جاني الق قي السمعة (. 


ومن جانیتا نوی بعدم تتح مثل هولاء ما يجب آن يتمتع به الشخص 
الشريف حتى يكون ذلك نوعا من العقوبة كوننا نعيش في جتمع إسلامي 
يحافظ على إنسانية الإنسانء فيكون له أن يتمتع بالحق في الشرف والكرامة 
الآدمية الذي يثيت لكل إنسانء بانقابل لا ينبغي أن يتمتع باحق في الاعتبار 
أو الكانة الاجتماعية الذي يتوقف ثبوته على مدی جدارته بالتقدیر 
والاحترام وفقا للتقاليد السائدة في جتمعه 

ثاتيا-الشخص العنوي. 

اختلفت الآراء حول مدى صلاحية الشخص العنوي لان يكون صاحب 
حق في صون صمعته فقد وجد من يقول بان الشخص العنوي يفتقر إلى 
استقلال نفسي وجسدي» لذلك لا يتمتع بها الحق على العكس من 
الشخص الطبيعيء الذي تلك مثل هذا الاستقلال التفسي والجسديء 
فيكون له فضاتئل ورذائل» وإدراك وإرادة لا توجد في الشخص العنوي 2 
وذهب الرآي الآخر إلى أن الشص العنويء جب أن يتمتع باحق في حماية 
سے ایا ف ان ۵ اا ن ا و ا 
يتمتع بشخصية قائونيةء يبنى عليها الاعتراف بالحقوق المتفرعة عن هذه 
الشخصيةء كذلك فللشخص العنوي من الناحية العمليةء وظيفة ودور 
اجتماعي قد يكون أكثر أهمية من وظيفة أو دور الشخص الطبيعيء ومن 
المتصور الإضرار بالكانة التي متلها الشخص المعنوي في الجتمع لذا يجب أن 
د محمد ياقوت مرجع سابق- صر :43 

)ميتي انتولیزي» وکرب من تلك بلاتیو ور ویرت وسا نقلا صن دمحمد یقرت مرجع سایق - ص44 
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القصل الأول: حالات الخطلأ الإعلامي المرجب للسؤولية 

يضمن فا القانون مقومات أداء تلك الوظيفة مماية اعتباره ومكانته 
الاجتماعة. 

وقد ورد بالمادة (51) من القانون المدني الأردني رقم (43)اسنة 1976 أن 
1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة 
الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررهاً القاتون. 

2-فیکون له: 

ا-ذمة مالية مستقلة 

ب-آهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. 

جح التقاضي. 

د-موطن مستقل. ويعتبر موطنه الكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج وها نشاط في المملكة 
الأردنية الماشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخليء اكان الذي 
توجد فيه الإدارة الحلية. 


3-ویکون له من يله ني التعبير عن إرادته. 
قهذه الادة ذكرت الحالات التي اقر بها القانون للشخصية المعنوية ففصل 
الحالات اللازمة لصفة الإنسان الطبيعية فإذا ما قام الصحفي بالاعتداء على 
الشخص العثوي من خلال الأعمال الصحفيةء كإلصاق التهم غير 
الصحيحةء فان هذا سيؤثر على هذه الشركة فيؤدي إلى عزوف الناس عن 


د. آمل عشمان» د لد فتحي سرورء د محمود تجو حستي نقلا عن د حید الرحمن محمد کلف مرجع صابق- 
ص68۔ 
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القصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي الموج المسؤولية 


التعامل معهاء بالتالي تعرضها لائر تتيجة هذا الساس بسمعتهاء لذا جب 
مح الشخصية الاعتبارية الق في الدقاع عن سمعتها ". 

ونرى بأنه يجب منح الشخصية الاعتبارية الق في الدفاع عن سمعتهاء 
متفتنا بذلك مع الرأي السابق. 


ثالا-إمكانية تع الأسرة بهذا احق 


قد يصيب المساس بالأسرة قي حالة الاعتداء على احد آفرادهاء فهل يكن 
لأي فرد آخر في الأسرة آن يطالب سندا للحق في سمعة هذه الأسرة ؟ 


إن ذلك يخضع للقوأعد العامة في المسؤوليةء فلا يستطيع آي فرد رفع 
دعوى إذا اضر الغير بأحد آفراد هذه الأسرة إلا إذا كان الانتهاك في الحق في 
السمعة يطول أكثر من شخص في الأسرة ففي هذه الحالة يكون الضرر قد 
وقع على کل من مسه» بالتالي يح لكل واحد منهم رفع دعوی بصفته 
الشخصية لا بالصفة الأسرية( ©. 


فالحتق في السمعة كغيره من سائر الحقوق الأحرى لا يثبت إلا في ذمة 
شخص له شخصية قانونيةء فالعائلة لا تتمتع بهذه الصفةء لذا فإنها لا 
قتصلح أن تكون صاحبة حق قي صون سمعتهاء فمقتضى القواعد العامة إن 
الجماعة ما دامت لا تتمتع بالشخصية القانونيةء لا تعتبر شخصا له ذمة مالية 
آو أدبيةء حتى يكن أن تنشا نما حقوق» فهي لا تستطيع أن تقاضي ولا آن 
تقاضی» ولا كن أن تترتب مسؤولية في ذمتها ولا أن يكون ما حق قي 
الرجوع على المسوول ^ 

ل د, خالد فھمی“ مرجع سایق س 247 


د. حسلم الاهوافي- مرجع سابق- ص158۔ 
د. محمد پاقوت¬ مرجع سایق“ ص46 


القصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي الموجب لامسؤواية 


وف حكم لحكمة باريس رفضت الحكمة قبول الدعوى القدمة عن مذيعات 
التلفريون الفرنسي بسبب الاعتداء على سمعتهن حيث لاحظت الحكمة ان 
عددهن ليس بالكثرة التي نع من قبول دعوى التعويض مستقلة عن الضرر 
الشخصي الذي أصاب كل واحدة منهن نتيجة الاعتداء على حقهن في 
EEE‏ 

ونرى مع من يرى * بالاعتراف للعائلة باحق في صيانة سمعة أفرادها 
مستقلة عن حق كل قرد وذلك لوظيفتها الاجتماعيةء حيث يقول حمود 
تجيب حستي' فطالا إن للعائلة وظيفتها الاجتماعية التي لا شك فيهاء فانه لا 
يجوز التردد في الاعتراف هما بالق في الشرف والاعتبار؛ ويستند هذا الرأي 
إلى انه لا يتصور أن تقوم العائلة أو هذه الجماعة بوظيفتها دون الاعتراف ها 
قومات آداثهاء قمن الضروري الاعتراف لما بالق في الشرف والاعتبارء 
كما إن نص الادة ( 184 ) من قانون العقوبات المصري والتي يقابلها نص 
المادة (30ء 32/ 2) من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في 29 يوليو نة 
881 هى سمعة هيتات لا تتمتع بالشخصية القانونية ® . 


الفرع الثالث: صور انتهاك الحق في السمعة 


هنالك نوعين من الاعتداءات التي تقع على هذا الحق» أو مما يتخذ صررة 
جرية جتائيةء وثانيهما يتخذ صورا! أخحرى وذلك على التفصيل التالي : 


A P27 0.1978 198033‏ تلا عن د خاد قهمي۔ مرجع سايق ص۰249 250 

0 د. محمود جيب جسني - الوجوز في شرح ققون القوبات» الم للخنصس- دلر التهحة العربيةء القلهرة» معثة 
1978ء ص503 دخالد قهمي- مرجع سابق- مر 250 

0د عيد اارحمن محمد خاد مرجع سایق ص11 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسوولية 


أولا:- صورة جرية جناتية 

من الممكن أت يكون الاعتداء على الحق في السمعة بصورة سلوك معاقب 
عليه جناتياء فيكون المعتدي مسؤولا جنائيا بالإضاقة إلى مسؤوليته المدنيةه 
ومن هذه الجرام الت تمس با لتق في السمعةء جرائم الذم والقدح والتحقير» 
وهي الرائم المتصوص عليها في المادة( 188 -199 ) من قانون المقوبات 
الأردني رقم 16 لستة 1960. 

آ- جرية الذم 

الذم كما عرفته الادة( 188 ) فقره ( 1) بأنه ‏ هو إسناد مادة معيتة إلى 
شخص-ولو قي معرض الشك والاستفهام- من شانها أن تنال من شرفه 
وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك الادة 
جرية قستلزم العقاب آم لا 

نلاحظ من هذا التعريف أن الذم يكن أن يكون الإسناد فيه عن طريق 
الجزم» أو عن طريق الظن أو الشك» ويتم بالكلام أو بالكتابة آو بالرسم 
والإشارة ”"» فتمس بشرف وكرامة الشخص العتدى عليه أر تجعل 
الناس يقرونه ويبغضونه.كالقول عن الشخص بأنه مرتشي» آو يسرق أو 
انه مهرب. 

ونسبة الأعرء و إسناد الواقعة النضمنة ذما قد يكون صرججا وظاهراء دون 
حاجة إلى بذل جهد لفهمه» أو للدلالة عليه وقد يكون ضمتيا إذا ما تستر 
الفاعل وراء ألفاظ فيها من وسائل الاستعارة» أو الكنايةء أو الثوريةت أو 
يشكل عبارات استفهام» وما إلى ذلك من أساليب الكتابة وا لخيطاية” © 


د, محمد سعيد تمور - الجرفئم الواقعة على الأشغامر- الجزء الأرل -دار التتقةء نة 2005 م336 . 
9 المعلمي مازن الحثبلي - الوسيط قي جرام الاشر- المكتية التقوتية. دمشىء» ط1 تة 2004؛ ص32. 
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القصل الأول: حالات انخطا الإعلامي الموجب المسؤواية 


والذم قد یکون وجاهيا بجيث يقح قي مواجهة المعتدی عايه آو في أي مكان 

یسمعه الآخرون» آو قد یکون آثناء اجتماع بأشخاص کثر؛ وان ینشر بین 
اناس بغض النظر سواء أكان كتابة أو رسومات استهزائيةء وإذا كان 
بواسطة الطبوعات قيجب آن يقع بواسطة الجرائد أو الصحف» أو بآي نوع 
آخر من المطبوعات ووسائل النشر. 


بسجرية القدح 


فالقدح کما عرفته المادة (188) فقرة (2) بأنه هو الاعتداء على كرامة الغير 
أو شرفه أو اعتياره-ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة 


معيلة . 


فالقدح هو خحدش شرف شخص أو اعتباره عمدا باي وجه من الوجوه 
دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه» بل يتضمن حكما عاما مكن 
آن س المعتدی عليه في شرفه واعتباره ۶. 


وأورد الققه صورا للقدح كنسبة عيب معينء أو تي الشرء أو التعبير عن 
الازدراء ويب أن يكون العتدى عليه معينا وان تتوافر العلائية *» 
فالعلانية هي الركن الميز مله المرية كما هي ركن ميز لجريية الذ» 
فالنطورة لا تكمن في العبارات ألشينة ذاتها وإنما في إعلاتهاء فالعلانية هي 
الوسيلة الي يتم بواسطتها علم أفراد المع (. 


فظر فة 188- 189 من قاتون القريات سدة 1960. 
)د محمد سید نمور سمرجع سایق - ص333 

0# د. محمد نلجي ياقوت مرجع سفق صر35. 

9د مسد سعید نمور- الرجع تضه - ص340 


الفصل الأرل: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤوفية 


ولم يبين الشرع صور خدش ائشرف أو الاعتيار عن طريق جرية القلح» 
بل تركها للقضاء والاجتهاد بجيث قالت بعض القرارات بان عبارة: يعن 
آبوك وأبو إلي وظفك 'تعتبر قدس . 


واحذ المشرع المصري ابعد من ذلك فاعتير ( الغزل) صورة من صور 
القدح» إذ آن توجيه عبارات الغزل إلى شى هو قاح اء سواء أكائت 
عباراته من قبيل الإطراء والتحبب آم كان فيها -حث على سلوك فعل خخدش 
حياءها وشرفها. وقد علل المشرع ذلك» بان الخزل يعني تقب الأتشى إطراء 
محاسنهاء ومقاتنها من أي شخص کان» وهو سلوك جد ذاته يناي سلوك 
الأنثى الشريفة التي لا تتقبل مثل هذا الابذال 2 

ج- جرية التحقير 

التحقير كما عرفته الادة (190) بانهو كل تحقير آو سباب-غير الذم 
والقدح- یوجه إلى العتدی عایه وجھا لوچه بالکلام آو الحرکات او بکتابة 
أو رسم لإ يجعلا علئيين آو بمخابرة برقية أو هاتفية أو معاملة غليظة 


والتحقير هو آي تعببر يالقول أو الحركة أو الكتابة أو الرسم حط من قدر 
الشخص الوجه إليه» فيخدش شرفه واعتباره» ويسيء إلى سمعته لدى 
الغيرء دون إسناد واقعة معينة شائنة إلى ©. 


فهو الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره 
وقدره ولكن اشترط المشرع أن تصلر من شخص في مواجهة مباشرة مم 


تقض جزاني سوري رار ركم 1376/ تاريغ1975/12/31- اقلمجموعة الجزاية- ج1 / س: 709 شلا 
عن د. محمد ولص“ مرجع سایق مس363 

#) تقض مسري تاريخ 21 بوذيو 1904- المج و عة الرسمية اشخا/ 6ار قم/3بصفحة 25 اقلا عن المحامي مازن 
بلي مرچ ممابق- صر 64. 

© اقش مسري 1975/12/7 مجموعة لکن قض» س26 رت39 مر 175 قلا عن در مسد مور مرچی 
سفق ص355 
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القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المصؤولية 


شخص العتدى عليهء ويستوي ذلك أن يكون الاعتداء بالكلام أو الحركات 
أو بكتابة أو باتصال هاتقي أو غير ذلك عا أورده المشرع ولم يشترط العلنية 
في ذلك۔ 


ثانيا: صور أخري لانتهاك الق في السمعة 
من الممكن أن تقع حالات أخرى من حالات انتهاك احق فى السمعة دون 


أن تكون خاضعة للعقاب الجزائي» فكثيرا ما يكون المساس بالحق في 
السمعة» مساسا لا يندرج تحت آي من الجرائم السابقة ومنها : 


ا-إذاعة أخبار غير صحيحة 


من الممكن أن يمصل المساس باحق في السمعة عن طريق إناعة أخبار غير 
صحيحة أو إشاعات كاذبة تعس شرف الشخص أو اعتباره» دون أن يثوخى 
المنيع صحة الأخبار والإشاعات قبل بثها على الملا . 

ويقصد بالأخبار الكاذبةء الأخبار التي تكون مخالفة للحقيقة والواقع سواء 
كانت غير صحيحة في مجموعها أو في جزء منهاء أي مشوهة *. 

وعكس هذا العنى» الصدق والطابقة أو الاتفاق مع الواقع» فالتعليق على 
الأخباز الصحيحة والصادقة ملاحظات غير صائبة يعتبر من قبيل التقدير في 
الرآي» كذلك جخرج من ذلك العنى (إذاعة آخبار غير صحيحة) نشر أو 
إذاعة خبر على سبيل التشكيك في أمر قابل للحوار طالا ثيت حدوثه» ولا 
التنبؤ بالأحداث المقبية” . 


لااد مصد یاقوت- مرجع سابق- سن 37. 

0 د. عبد له ميروك اجار - التعسف قى استخدام حق للتشر- دراسة قتهية مقارئة في اافقهين الإسلامي والوضعي- 
دار للنهضة المريية ثسنة 1995ء سن414. 

ةا د, اسما حسين حاف - التشريعات فمنظمة الصحاقة أحكلم جراثم الماثاية واللشر- دنر الأمين لقلشر والتوزيع. 
نة 1997 ص [33. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي المرجب للمسؤولية 

خلك أن الأخبار غير الصحيحة أو الإشاعات الكاذبةء التي تطال شخصا 
معينا تعتبر إتتهاكا للح في السمعةء قما يرويه مؤرخ دون انحذ الحيطة وما 
يثشره من أخبار دون التاكد من صحتهاء قد تشوه من سمعة الشخص 
داخل الوسط الذي هو فيه سواء كان ها الوسط اجتماعياء أو مهنياء أو 
سیاسیاء کمن ينشر آخبارا عن توقف تاجر عن دفع ديونه» فهذا انءراف عن 
سلوك الرجل المعتادء لذا بحب التاكد من صحة ما ينشر وإلا اعتبر ذلك 
مساسا بدلتق في المعةة ". 

ولا يغير من ذلك إعتقاد المذيع صحة هذه الأخبار أو آن إرادته اتههت نحو 
بيان ذلك للرأي العام» وتوضيح ما يدور في الجتمع من أحداث» وكذلك 
الالء اعتقاد المذيع بان مصدره لديه ثقة وآمانة ولا يوجد أي ضغينة أو 
عداوة بينه وبين من اعتدي عليد( . 

ب-الشکوی والتبلیغ 

يكون الاعتداء على السمعة إذا قام الشخص برعونة وعدم ترو منه ودون 
أن يكون لذلك مبرر بتقدیم شکوی أو تبليغ عن أمور فيها اعتداء على 
شرف شخص آو اعتباره» فیکفي أن تکون الشکوى آر البلا غير صحيح 
ليتم هذا الاعتداء حتى مع انثفاء سوء النيةء لان سوء النية ليس شرطا لقيام 
المسؤولية المدنيةء فالشخص الذي لا تجتمع لديه أدلة كافية لتقديم الشكوى 
أو التبليغ يعتير شخصا ارعنا ومتسرعا إذا قام بتقديهاء وذلك قياسا على 
الشخص العادي الذي لو وجد مكانه في ذات الظروف ما كان ليتقدم بمثل 
هته الشکوی(3. 


د صد ولس مرجع سایق ص 367. 
ااد. محمد ياقوت - مرجع نقسة- س38. 
اد. مسد وامل- المرجع نقمه- س368. 


القصل الأرل: حالات الكطا الإعلامي الموجب المسؤواية 

فلا بد أن يكوت نشاط التهم في البلاغ الكاذب نتج بواعث ذاتية وثمرة 
إرادة حرةء هذا لا يعد مرتكبا لجرية البلاغ الكاذب» الشخص الذي يتهم 
بجريمة فيقرر عند أستجوابهء إعطاء معلومات كاذبة يسند قيها التهمة إلى 
غيره دفاعا عن نفسه ولو كان ذلك بسوء نية منوا . 

كما ويستفاد الغطا اإوجب للمسؤوية المدتية لو كان الشخص على اعتقاد 
بان ما بلغ عته» او ما جاء في بلاغه کان صحیحاء إذا نم بینی اعتقاده هنا 
على أسياب جدية وقوية تبرر هذا الاتهام. وتنتفي مسؤوليته عن هذا 
المساس» إذا کان صادقا بادعاثه ستی لو کان قاصدا الاتقام» أو كان سيء 
النية عند التبليغء إذ ينبي على بلاغه الكشف عن جريةء أو خالفة ایی 
وني هذا تحقيق لصللحة عامة» فلا يسوغ بعد ذلك مؤاخذته على بلاغ *. 


فالإبلاع عن الجرائم واجب على کل شخص» فلا یعتبر اعتداء في حال 
صحتهء آما في حال إقحام شکوا!ه وقاقع مشینه» أو آذاع فحواها جیث تلوٹ 
سمعة المشتكى عليه فيعتير ماسا بسمعت 


ج- الامتتاع أو الترك 


قد يتحقق الاعتداء على السمعة بطريق الامتناع أو الترك إذا كان للامتناع 
أو الترك دلالة عقرة فيجب على الشخص القيام بمل امجابي للمحافظة 
على مكانة المضرور الاجتماعيةء سواء كان الامتناع صن واجب قائوني أو 
عن واجب عام ميث لو وجد الشخص العادي قي نفس الظروف ألتي 


(7 قش E‏ مجموعة القواعد التقرني ج2- ركم 44 ص38 تقلا عن د. ديد الرحمن محمد 
خلفد مرجم سابق- ص( 
, عبد الحکم فودہ ۔ ام الامكة لني دار اعات الجعة نة 1998 م100 


أ د. محمد وتصل- المرجع تلسه- ص368.. 
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القصل الأرل: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسزوليا 


وجد فيها اسول لقام بالعملء ويستوي ان يكون الامتتاع عن عمد آو عن 
تقصير طالا دى إلى المساس بسمعة الغير ^ 


د- إيداء الرآي والنقد 


إن النقد المشروع»ء كما جرى عليه القضاء» هر إبداء الرآي في أمر أو عمل 
دون المساس يشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من 
كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المسوولية *. 


وني حكم حكمة النقض القرنسية قضت بان الثاقد الذي لا يتصرف 
موضوعية رامائة في عرض الوقائ» وقيامه بابداء آراء وتعليقات 
وتفصيلات خيالية» ووضع عناوين تثير الانتباه يعتبر معتديا على سمعة 
الشخص الذي يتناوله التق *. 

المطلب الثاني التعسف في استخدام حق الدشر 


تعتبر مشكلة اكتساب الحقوق وتنظيم غارستها في اجتمع من أهم السائل 
التي على بها اللشرع» فإذا حدث سوء استعمال أو تعسق في استعمال الحق 
وجب أن يتدخحل المضرور إذا كان هئالك ضرر نتيجة هذا التعسف أو 
انمجاوزة. 


يقتضي منا لدراسة هذا الموضوع إن نتعرف على حق النشر الذي يعتبر من 
أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان» فلا يكاد يوجد تصرف» إلا وكان 
للتعبير فيه عملء فوسائل التعبير متعددة سواء كانت شقاهة أو كتابةء أو 
بالإيجاء أو بالرموز والرسوم۔ 
اد محمد باقوت- مرجع ساف مس41 


8 د. محمد اقوت مرجع تضه- ص 39. 
C51 1/19700 .1971.P:90.‏ تقلا عن د“ محمد واصل مرجع سلیی- مر369. 
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الفصل الأرل: حالات الخطا الإعلامي الموجب لامسؤرية 
ولا للمسحافة من اثر كبير في الجتمعء باعتبار أنها أداة للتعبير عن الأفكارء 
وتبادل الأخبارء كانت مماجة إلى تنظيم قانوني يضبط نشاطها ومجدد إطارا 
دود التعبي عن الرأي» لتا جاءت الحماية هتا الحق سواء بالدساتير أو 
ضمن التشريعات الداخلية آو حتى في الجال الدولي» وستبحث هذا من 
خلال ثلاثة فروع: 
الفرع الأول : تعريق حق النشر 
الفرع الثاني : عناصر حت النشر 
الفرع الثالث : التعسف في استخدام الق 

الفرع الأول: تعريف حق الدشر 
برد تعريف لتق النشر في نصوص القانون» لكن عرقه جائب من الفقه 
بأنه  :‏ ما يثبت للإنسان من مكنة التعبير عما بداخله من أفكار وخواطرء 
ونشره على الكافة يإحدى طرق النشر وذلك في إطار القانون والقي "> 
وهو حتق كل إنسان في أن يستخلص ويتلقى وينقل العلومات» والنباء 
والآراء. 
وهو في حقبقته لا يخرج عن كونه استعمال لق الإنسان في التعبير عما 
مجیش قي نفسه من آفکار وخواطر۔ 
وحق التشر يقوم على عدة إعتبارات ميث تبرز دوره ومكانته في اجتمع 
ومن هذه الاعتبارات: 


ا د محد نجي راقوت - مسؤواية المحيين المدثرة في حا القنف فى حق ذي المةة السومرةء مكتية لاء 
اقماسورة لسنة 1985 ص20 
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لاقل الأرال: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسزولية 
1- إن العقل الواعي للإنسان يجب آن يترم» كونه نعمة من تعم اله فهو 
قادر على التميبر بين الحق والباطلء بالتالي قهو معين لحق التعبير عن 
الرأيء فالإنسان لديه طاقة ذهنية على تفهم الأمور الحيطة به» وعبيز ا حط 
من الصواب» بل ويستطيع الوصول إلى الصواب إذا ما أتيحت له الفرصة 
للوصول إليه. 
2- آن لا يكون لأي قرد ني الجحمع حصانة مهما كانت صفته. 
3- التسامح بميث يكفل ق التعبير عن الرأيء الازدهار والنماء فيسمح 
بقيام حق المعارضةء والمخالفة في الرآيء وهذه نتيجة منطقية لكون عقل 
الفرد قابلا لان خط ويصيب ". 
لكن اختلف الفقهاء يعد اتفاقهم على أصل الحق في الإذاعة أو النشرء في 
طييعته» فذهب اتباء" © إلى انه امتداد لفكرة اللكية» باعتبار أن كل قيمة هي 
ملك لن يتجها بعمله الذهني. ويرى البعض الآخر أن حق النشر» هو 
شكل جديد من شكال اللكية مشابه مجموعة قانونية جديدة كما إنهم 
يرون انه من اطا أن يسثمر في التصور التقليدي حى الملكيةء والذي لا يرد 
إلا على الأشياء الماديةء ويرى البعض انه من الحقوق الشخصيةء شانه شان 
آي عمل ذهتي لا ينفصل عن شخصية صاحبه» وجب عتد التظر إليه آن 
نفرق بینه وبین ما ینتج عن استغلاله. 


فظر د. عمد الله نجار“ مرجع سایق“ » ص86 


قطرء د .عبد الك قنجار- مرجع ساھق- سس(16ء 17 ) 


60 


القسل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولوة 
الفرع الثاني: عناصر حق النشر 
أولا: عنصر التعبير 
عرف التعبير كعنصر من عناصر النشر» بآنه المضمون التفسي الذي يقصد 


صاحب التعيير إيلاغه للغيب أو قابلية هذا المضسمون لان يتطرق إل نقسية 
الغير" أ.وعرف أيضا بأنه إعلان عما في تفس الإتسان» وذلك من خلال 


طرق عدیم 2. 
ونرى من هذين التعريفين أنهما لا يذكرا وسائل التعبير» مثل الكتابة 
والنمثيل والرسم. 


لذا ترى آن يكون تعريف التعبي» هو فكرة أو شعور أو إرادةء يقصد 
صاحب التعبير إبلاغه للغير إما بالقول أو الكتابةء أو التمشبل أو الرسم. 
وسائل التعبير 

-القول:- 

عرف جانب من الفقه القول بأئه التعبير بالكلام سوأء أكان عبارة عن جل 
آو عبارات كاملةء أو جرد جزء من جلةء وسواء تم إلقاؤه بطريق الغناء» أو 
الحديث العاديء وسواء كان ذلك في شكل صياح أو بصوت مثخفض؛ 


د. صاد عبد اميد انيار - الوسيط في تشريمات اله افة- مكتبة الالبلو المصرية- سلة 1985؛ ص27 
#د. مدي عبد الرحمن - طوسرط اي اذظرية العامة الال امات- الكتاب الأرل- المصادر الإرادية اقترا 
دار النهشة المربيةء 11 نة1999ء م140 
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القصىل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسؤولية 


وجب آن ججهر بالقول أو الصیاح» فإذا كان مساره ” " فانه لا يتحقق به 
العلانية التي هي ركن أو عنصر من عناصر النشر *. 


ب- الكتاية :- 


الكتابة وهي كل تعبير عن الفكر بواسطة الحروف والطبوعات تشمل ما 

يكتب باليد وما تدخحل الآلة فى طباعته مختلف الوسائل °. 

والكتابة هي كل ما هو مدون بلغة مفهومة» أو كن فهمها للتعبير عن 
AY,‏ 


ونرى أن التعريف الأول جاء خاليا من شرط الكتابةء وهو أن الكتابة جب 
أن تكون مفهومة» جعنى أن يفهمها القارئ دون عناءء وان يفهم مدلوما 
وهدفها لأول وهلة أو بعد إمعان النظر. 

والتعريف الثاني جاء كذلك خاليا من طرق الكتابة. 


لذا نقترح أن یكون تعريف الكتابة هي كل ما هو مدون خط اليدء آو ما 
تدخل الآلة في طباعته بلغة مفهومةء أو يكن همها للتعبير عن محنى معين" 


المسارة [الحديث المدنفض الذي لا يسمعه عادء إلا المشاركون غيم 

د .عبد لل الفجار~ مرجع سابق- م89 كناك بهذا اقمعنی انظر د- عماد لجار مرجع سایق س31 . 
د,عملد لجار مرجع سلبق- ص170. 

# ار د. شريت سيد كلمل - جراتم ااصحافة في اتون المصري- دار النيضة لريرة- ما2 انة 1997 
س16. 


الفصال الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب لامسؤولية 


ج-الإشارات :- 


وهي طريقة من طرق التعبير تختلف عن القول الفهوم» فهي ما اصطلح 
على التعيير يه عن المعاني بواسطة حركات الجسم 


وهي كل حركة عضوية إرادية ياتيها الشخص لاتعببر عن معنى معين» وقد 
یکون أوضح في المعتى واشد وقعا من القول أو غير ذلك ومثال ذلك 
تقطيع صورة إنسان» أو طرحها أرضا ودهسها بالأقدام» يعتبر أفصح من 
السب بالقول أو غير ذلك ^. 


ويدخل ضمن الإشارات» الحركات الجسمية التعبيرية » وهي إشارات 
معروفة ومشهورة للدلالة على الاستهزاء والاحتقار ونو لك من المعانيء 
والأفكار بشرط أن تكون وأضحة غير مبهمة. 

د- الوسم :- 

هو عبارة عن تعاریج وخطوط لا تکون آو شل جلا لغوي وإغا هي جرد 
صور لأشخاص آو آماكن سواء بطريق الخطوطء أو الكاريكاتير» والذي 
يعتمد على تقريب المعنى في ذهن القارئ» يث تمل الصورة والخطوط محل 
الألفاظ والعبارات؟. 


أرلجع د. علد التجار- مرجع سليق- ص37 وما يدها 

لا يتدرج تحت مفهوم الحركات البصميةء كل عسوت يخرج من اتم مما ليس قولا ولضحا؛ كالصراخ» والولولة 
والصير؛ والحركة هذا هي ركة اقم ولدديرة واقمان كل تا إشرط إلا شكل هذه الأصوات عيارات مقهرمة 
د خاد فومي “مرجع سابق- س 280 


القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب لامسؤولية 

والرموز تدخل ضمن نطاق الرس ويقصد بالرمز كل وسيلة كن آن 
يعبر بها عن العاني والمشاعر» كالتحت وصتاعة العادن وعمل اليداليات» 
او آي وسيلة يتقق بها القذف أو السب ^. 


ثانيا: العلانية 


وهي العنصر الثاني من عناصر النشرء قالتعبير عن الرأي كما أسلفت» قد 
يكون مساره للشخص على سبيل النجوى» ولا يعني ذلك اه لا حساب 
قانوني عليه فقد يكون الحديث يتضمن سبا غور علتي» ولكن على الأغلب 
يكون التعبير عن الرأي منشورا على معظم الناس قهتا يكون للقانون 
سلطان» فیحاسب عایه ان کان ضار2 

فالعلانية تعني :وصول مضمون الفكرة أو إخاطر التفسي إلى مدارك 
الآحرين من أشخاص يصلق عليهم أنهم جهور أفراد بدون ييز( *. 

أي أن المقصود بالعلانية إذاعة الفكرة أو القول قي وسط من الناس» سمي 
بالجمهورء وهذا الجمهور هو الذي توجه إليه العلاية بوسائلها وطرقيا*. 


وهي أيضاً اتصال علم ا لجمهور بمعنى معين ثم التعبير عنه بالقول أو الفعل 
أوالكتابة أو باي وسيلة من وسائل التعبير عن الرآي أو المعر «©. 


وقد تكون العلانية جرية تعبيرية وفي هذه الحالة جرم الشارع فعل الإعلان 
نفسه كجرية القذف وإلسب» أو كالإعلان في الطرق العامة عن البضائم 


هي هذا رلجع د .مدال نجار“ مرجع ساق- ص91 
د. عبد اھ نجار“ مرجع ساق ص» 105. 

شریف کامل“ مرچ سایق س 38. 

د. علد قنجار مرجع سابق- م180- 181۔ 
#د. شرف كلمل مرجع نقسه- س34 


الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤواية 


بدق الطبولء أو بأبواق تكبير الصوت» أو باي طريقة أخرى يتسبب عنها 
إقلاق راحة الجمهور» وقد يكون ركنا في جرية تعبيرية فلا ينطبق على 
الفعل التعبيري النموذج الإجرامي إلا إذا توافر له ركن العلانيةء وهنا 
يعاقب الشارع فكرة» أو شعور» أو إرادة آثمة» بشرط أن يرتكبه الجاني في 
علاتية آي آن الجاني یرتکب آمرین احدهما ارتکابه سلوکا تعییریا لا یقره 
الشارع والآخحر إعلان هذا السلوك التعبيري» كالجنح الناصة بالأديانء وقد 
تكون العلاتية عقوية يحكم بها ضد شخص ما لارتكابه جرية تعبيرية» وهي 
عقوبة ذات طابع معنوي تتحقق بالتشهير بالجاني كعرضه على الجمهور 
بهذه المفة ". 

وسائل الحلانية 

ا-علانية الأعمال والحركات 


تكون العلانية في هذه الحالة كما ورد في الفقرة الأولى من المادة (73) من 
قاتون العقوبات الأردني» إذا حصلت في مكان عام أو مباح للجمهور» أو 
معرض للأنظارء وهنا نلاحظ أن العلانية تتحقق بالنظر لطبيعة الكان الذي 
تم الجهر فيه بعبارات الذم والقدح والتحقيء كذلك تتحقق العلائية إذا 
وقعت في مكان خاص» وكان باستطاعة من وجد في تلك الأماكن» مشاهدة 
تلك الأفعال۔ 

وتتحقق علانية الأعمال والحركات» إذا وقعت قي مكان خاص وتحول هذا 
الكان إلى مكان عام بامصادفةء فمثلا سلم المتزل لا يعد من الأماكن العامة 
بطبيعته ولا بالنظر للعرض الذي خصص له إلا إذا تصادف وجود 


راج في اك د. محصن فزاد قرج - جرانم الفكر ولاراي والنشر- ا#ظرية العامة الجرقم التسيرية دار الغد 
فاعريي» التاهرة فة 1987 ط1 ص95 وما يعدها 
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الفصل الأرل: حالات الخطا الإعلامي المويب امسؤولية 

أشخاص عليه» أو سمع عدد من السكان ما وقع من أقعال ذم وقدح على 
سلم خلك للترق ". 

2-علاتية الكلام أو الصراخ 

لا يكون الكلام أو الصراخ علنيا إلا إذا اتخذ إحدى هذه الحالات 
والتصوص عليها في الفقرة الثانية من الادة( 73)من قانون العقريات 
الأردني حيث حدد المشرع حالتين لعلانية الكلام (القول) آو الصراخ 
وهما: 

أ حالة الجهر بالكلام و الصراخ 


ويراد بالجهر بالكلام أو الصراخ» الكلام بصرت مرتفع يث يسمعه من 
كان موجودا من الناس تي اكان الذي حصل فيه الكلام أو الصياح” . 


فامشرع الأردني في هذه الفقرة لم يشترط أن يكون الكلام أو الصراخ في 
مكان عام او تي ممحفل عام بل جاءت القرة خالية من ذلك بعكس المشرع 
اللصري» في حين انه اكتفى بجسالة السماع من قبلى من ليس له علاقة 
بالفعل. 


ب- تقل الكلام أو الصراخ بالوسائل الألية 


ويقصد بنقل الكلام أو الصراخ بالسائل الآلية هو الكلام أو الصراخ سواء 
بطريقة قورية كالحديث في مكبر الصوت (الماكرفون) أو بطريق الأشرطة 


المحلمي » محمد آمين الشوايكة - جراثم الحاسوبب والاتترتت» الجريمة المطوماتية. دار الثنافة لنش والتوز يي 
ستة 2011 صن 51. 


د۔ شریق کلمل- مرجع ساق“ صن 41. 


الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤولية 


لتنا ويدحل في هذه الطريقة السينما وامذياع والتلفزيون, أو أي وسيلة 
من الوسائل الميتكرة ". 


وهنا نلاحظ أن العلانية تحقتق إةا استعملت مثل هذه الوساتلء لان من 
شانها استطاعة السماع لمن يوجد ي مكان عام» ويعتبر حل النشر هنا هو 
عة الإذاعةء أو مكان الإرسال( ٠2‏ 


3-علانية الكتابة والرسوم والصور والرموز 


يتعين لعلانية الكتابةء والرسوم والصورء والرموز إما العرض» أو البيعء 
آو التوزيعء وهذا ما ورد ذكره في الفقرة الثالثة من المادة (73) من قانون 
العقوبات الأردنيء وسوف نتتاول هذه الطرق تباعا. 


ا-العرض 


يتحقق العرض بوضع الكتابة» والصور والرسوم» والرموز بكيفية تيج 
نیزا الاطلاع عليهاء أي أن يتمكن الشخص الموجود في الطريق العام» 
أو المكان المطروق من رؤيته» ويتوافر العرض سواء كانت الكتابة على 
لوحة آو على باب مسكن على الطريق العام سواء كانت مضاءة» آو مثبنة 
على الأسطح» آو على الأرضء» بل قد تتحقق العلانية حتى لو عرضث 
الكتابة في مکان حاص» ميث يکن رؤيتها من یکونون في طريق عام أو 
مکان خاص آخر به اجتماع عا( © 


د, عند النجار- مرجع ساق“ مس190 
د مسن قرج۔ مرچع ساق ص118 
مامي صد الشوليكة مرجع سايق- ص52 


القصل الأول: حالات الخطأ الإعلامي الموجب المسزواية 


ب-اليع والعرض لليع 


والبيع هو تسليم الكتابة» أو الرسم» أو غيره إلى الخير لقاء ثمن معينء هذا 
لغةء آما القصود بالبيع كطريق للعلانيةء هو البيع التجاري فإذا ما تين 
للقاضي طبيعة مثل هذا البيع» فلا يهم بعد ذلك أن بقع البيع على نسخة 
واحدة أو آن يقع على أكثر من نسخة لشخص واحد» قيدخل في الب 
التجاريء بيع الناشر وبيع الموزع في الطريق العام» سواه بربح أو دون ربح» 
امهم أن يكون القصد مته التداول بين التاسء والعرض للييع كالبيع في 
معنى العلانية دوف اثر لمكان البيع أو العرض للبيع» فتقوم العلانية عن 
طريق العرض للبيع حتى لو تم العرض في مكان خاصء لان العلانية لا 
تتحصل من صفة المكان وإغا من عملية البيع التجاري ذاتها وكونها 
الوسيلة الرئيسية لتداول الكتابة والمطبوعات والرسوم وتشرها على 
التاسر” 0 

ج-التوزیع 

ويقصد به طرح الكتابة» آو الرسم» وغيرها في التداول العام دون تمييز بين 
من يوزع عليهم» ويستوي أن يكون التوزيع عن طريق تداول نسخة وأحدة 
أو عدة سخ *.قضبط الكتوب عقب طياعته وقبل توزتعة على الجمهور 
لا يحققى ركن العلائية» فقصد التوزيع لا يعتبر توزيعاء وني هذا حكمت 
غكمة جنايات الزقازيق في 1922/12/11 بان جرد طبع الكتابة» ولو كان 
يقصد توزيعهاء لا يكوّن ركن العلانية» فمن یکتب منشورا ویطیع منه نسخا 


در محسن فرج مرجع سفق ص122۔ 
9د عید اھ انار مرجع سفی۔ ص121 


القصل الأول: حالات الخطاً الإعلامي الموجب المسؤولية 

عليدة (450 نسخة) وياخذها من الطبعة كي يوزعها» وني طريقه يضبطه 
البولیس قل توزیعها فان هذا لا یعتیر توزيى ؟. 

الفرع الثالث: التعسف قي استخدام الى 

نصت الادة 61 من القانون المدني الأردتي على آن " الجواز الشرعي ينافي 
الضمان» فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك 
من ضرر* 2 

نستتتج من نص هذه الادة أن الشخص طالا استعمل حقه في إطار 
المشروعيةء فلا مسؤولية عليه تجاه غيره» وإذا كان هذا الحكم ينطيق على 
الأشخاص يصفة عامة» فاته ينطبق أيضا على الصحفيين أثتاء مارستوم 
لأعمافم. 
وني هذا الصدهء يطرح التساؤل التالي: 

هل من الممكن أن يستعمل الشخص حقه استعمالا مشروعاء ومع ذلك 
يلحق ضررا بالغير رغم التزام صاحب هذا احق محدود المشروعية؟ 
لاإجابة عن هنا الساؤلء لا بد من التعرض لفكرة التعسف في استعمال 
الحقء والتى نالت الكثير في فقه القانون المدني» وخصص فا العديد من 
الدراسات. 


قظر د- عمد النجار- مرجع سق ص 196. 
تايل هذه المئدة ء للمادة الرابعة من اتقون لمدني امصري واقتي ص على "من استعمل حقه امقعمالا 
مشروها لا کون مسوولا عما راشا عن تلك من ضرر".. 
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الفصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموج للمسؤواية 

تقد عرف التعسف قي استعمال التق بأئه ' انحراف بالق عن غايته أو 
استعمال الق على وجه غير مشروع أو بصفة اعم انحراف عن المدف 
و 

المشروع” ". 

لكن عتد ملاحظتتا هذا التعريف» نجد انه لا يتضمن حالات التعسف أو 
الحالات التي تؤدي بالق إلى الانحراف عن الغاية التي وجد من اجلهاء أر 
الاغراف عن المدف الذي شرع من اجله. 

وعليه نقترح أن يكون التعريف للتعسف ني استعمال الحق هو ما جاءت به 
الادة رقم 66 من القانون المدني الأردني والتي تنص على "1- يجب الضمان 
على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع۔ 

2-ویکون استعمال الحق غیر مشروع:- 

أ-إذا توفر قصد التعدي. 

بب-إذا كانت المصلحة الرجوة من الفعل غير مشروعة. 

ج-إذا كائت النفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. 

د-إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.. 

لقد حظيت فكرة التعسف في استخدام الق باهتمام كي في معظم القوانين 
المدنية في العام الحديث» وجعات لنظرياتهاء وأحكامها الصدارة» بل قرر 
شراح هذه القوانين» أن أحكام التعسف» ومعاييره» وقواعده تنبسط على 
جيع أنواع الحقوق التي تتضمنها القوانين العامة والقوانين الخامة( . 


7 نتلا ڪن د. خالد قهمي- مرجع سايق ص 258. 
د۔ عبد لھ النجار- مرجع سایق“ مس 196۔ 


القصل الأول: حالات الخطا الإعلامي الموجب المسؤرلية 


ويا آن آحكام التعسف تنيسط على جيع الحقوق التي تنظمها القوانين 
العامة؛ والقواتين الخاصةء ها قيها حت النشرء فان كل صحفي يتحرف عند 
استخدام حقه في التشرء وني إذاعة الأخبارء وآدى ذلك إلى الإضرار 
جصالح آو حقوق غیره؛ فانه يعد مرتکبا طا یستوجب تطبیق احکام 
المسؤولية المانية التقصيرية ضده طالا انه قد تجاوز الضوابط التى وضعها 
امشرح عند استخدامه حقهء إو سلطاته التي تخوها له وظيفته» أو مهته 
الصحفية. 


ومن الأمثلة التي من الممكن أن توردها في هذا السياق مثلا: قيام الصحفي 
بنشر تحقيق» أو مقال ويكون هدفه الرتيسي من هذا النشر هو الإضرار 
بالغير» لا المصلحة العامة كذلك الال قيام الجريدة بنشر خبر من شانه 
إلمحاق الضرر بالعيء دوغا زيادة في مبيعاتهاء فصاحب احق هنا اضر بالير 
في سييل مصلحة. غير مهمةء فتقوم هذه الحالة عند اتعدام التتاسب بين 
مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الذي يصيب الغير من جراء استعماله 
لحقه ويظهر ذلك من خلال الوازنة بين المصلحة التي عادت على صاحب 
احق وبين الأضرار التي أصابت الغير فإذا رجحت الأضرار على المصلحة 
كنا أمام تعسف في استعمال الحق. 

كذلك قد يبهدف الناقد إلى تقيق مصلحة عامة من وراء نقده» أو يعتقد 
بذلك وهو يبدي رآيه في موضوع معين يهم الجمهور بالقابل يصيب هذا 
النقد ضررا بالغيرء وهذا مسموح به ما دام قد إستعمل النقد في حدود 
لان من يستعمل حقه استعمالا مشروعا لا يسال ولا يضمنء لكن العدالة 
تفرض علینا بان لا نسمح باستعمال حق ما إذا كان الضرر الذي يتسيب به 
أستعمال ذلك الق اكبر بكثير من الفعة التي مجحققهاء كنقد تصرفات الغير 
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القصل الآرل: حالات الخطا الإعلامي الموجب للمسزولية 


بكلمات جارحة أكثر من الألوق والمسموح به» هنا يكون متعسفا باستعمال 
به فى النقر( “١‏ 
حقه في 


أما ما اورده الشرع بخصوص العيار الرابع للتعسف قي استخدام احق 
وهو ما جرى عليه العرق والعادةء فلا يضيف شيتا على المعايير الثلاثةء بل 
على العكس فهذا قيد على استعمال إلحقء فأين الخطاً إذا استعمل 
الصحفي حقه مثلا في النقد وفق ما جرى عليه العرف والعادة في بلد أكثر 
تقدما مثلا من بلدناء إذا كان له مصلحة مشروعة ولإ تنصرف نيته لاإضرار 
بالخير بقدر انصرافه لتحقيق مصلحة عامة للجمهور. 


د. امان فوزي حمر _ إساءة استعمال حق للد - دراسة تطراية مقارنة قي القانون المدتي - نار للكقب 
القاتوترةه مصر نة 2009 ص 188 
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الفصل الثاني: 
الحالات الي يشتبه ان تكون خطا 
إعلاميا موجبا للمسوؤولية 


القصل الثاني الحالات الني يشتبه أن تكون خطأ إعلامي عوجب للمسوؤولية 


الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلاميا موجبا 
للمسؤولية 


بعد أن تناولنا في الفصل الأول يعض صور الخطا الصحفي والتى بدورها 
تثير المسؤولية المدنية على الصحفي» نتناول في هذا الفصل حقوقاء الأصل 
قيها لا تثير المسؤولية على الصحفي إذا قام باستعمال هذه الحقوق وفق 
أحكام القانون. 

فلا يسال الصحفي في حال قيامه بنقد الوقائع علانية ما دام هذا النقد 
مباحا ولم يتجاوز حدود التقدء كذلك الحال حق الصحفي في الخصول على 
المعلومات والتي بها تستمر الصحافة في تأدية رسالتها على الوجه المطلوب» 
فالخبر هو الأساس في الصحافةء وهو الوظيفة الأولى للصحافة» وكذلك 
حق الصحقي في نشر يلاغات السلطة العامة وتشر أحكام القضاء ذلك آن 
في نشرها إشباع اجات الناس معرفة ما يدور حولم من أخبار مهمة 
ولکي یکونوا رقباء على احکام القضاء كل ذلك وفق الضوابط الق 
حددها القانون. 


لذا ستخصص هذا الفصل لدراسة هذه الحقوق بشيء من التفصيل وذلك 
ضمن مبحئین هما: 

المبحث الأول: الح في النقد والحصول على المعلومة. 

المبحث الثاني: الحق في نشر بلاغات السلطة العامة وما يجري جلسات 


الحاكم. 
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القصل الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامي موجب المسؤولية 
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القصل الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكرن خطاً إعلامي موجب المسؤولية 
الميحث الأول: الحق في النقد والحصول على المعلومة 
ستتناول في هذا الميحث الحق قي النقد كمطلب أولء والحق في الحصول 
على المعلومة كمطلب ثان. 
المطلب الأول: انق في النقد 


يعد النقد الموضوعي اليتاء ضمانا لسلامة البتاء الوطني» حيث يعمل 
الإعلام على حماية حقوق أفراد ومؤسسات الجتمع في كثير من بلدان العام 
باعتباره سلطة رابعةء والإعلام يعتير من أهم مصادر المعرفة بكل جالاتها 
الثقافيةء والتربويةء والدينيةء والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا 
یکن للإعلام آن یقوم بدوره علی كمل وجه» دون أن یعیش في مناخ حر 


انطلاقا من ميدأ حرية الرآي والتعبير الذي كفله الدستورء حیٹث عن 
بإظهاره ضمانا وحمايةء ودعامة للديقراطيةء عائقا أمام الإخلال بح الراطن 
في أن يصل إلى الحقائق» فتص في المادة (15) على" 


1- تكفل الدولة حرية إلراي» ولكل أردني أن يعرب يجرية عن رأيه 
بالقول والكتابة والتصوير وساثر وسائل التعبیر بشرط أن لا بتجاوز 
حدود القانون. 


3-تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والتشر ووسائل الإعلام ضمن 


حدود القائون '". 


١‏ يتياه لأمادت(47)من الدستور الصري. ولتي تنص:" #حصول على معاومات والياقات والإحصامات رالوثاق 
والإفصاح عنها وتدأولهاء حق تكفله لادواة اكل مواطثء بما لا يمس حرمة الحية الخاصةء وحقوق الآخرين» ولا 
وتعارض مع الأمن القوميء وينظم التقون كراعد إيداع الوثاق المامة وحلظها وطريتة الحصول على المطومات 
والتظلم من رفش إصفاتها وما يترتب على هذا الرفتش من مساعلة. 

الملدة (48) من الدستور المصري حرية المحاقة والطباعة والنشر وساتر وسال الإعلام مكلولة وتؤدي رساتها 
بحرية وامتقلال لخدمة الميتمع والتعبير عن تتجاهات الرأي العلم والإسهام في تكريته وتوجييه في إطار البائ 
الأساسية الدرنة والمجع والسفاظ على الحقوق والحريات والراجبات العش تحترا حرمة الحرة الل ة 


n 


لقصل الثاتي: الحالات التي يشقبه أن قكون خطا إعلامى موجب المسؤولية 


E E A SOE 
يتمتع به الإعلامي» فيكون له احق ف إبداء الرآي في الأمرر التي توم‎ 
ا ا بشؤونهم العامة جلها ترتقي نا هو آفضلء من خلال كشف‎ 
العيوب وتقويم الاعوجاج في السلوك والتصرفاتء وذلك عن طريق إيداء‎ 
الآراء والتعليقات وفقاً لشروط وضوابط عددة. والإعلامي إذ يستعمل هذا‎ 
الحق إنما ينطلق من إعتبار حرية الفكر والرآي والتعبير والاطلاع الذي يعر‎ 
من أهم الحقوق» كذلك الال ققد نص القانون المدتي الأردني في الادة‎ 
على إن ' الجواز الشرعي يناي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا‎ )61( 
 ررض مشروعا لا يضمن ما ينشآ عن ذلك من‎ 
هذا بالإضافة إلى ما جاء في الادة (3) من قانون المطبوعات والتشر رقم8‎ 
" لسنة 1998 وتعديلاته رقم 30 لسثة 1999ء والتي تنص على أن‎ 
الصحافة والطباعة حرتان» وحرية الرأي مكفولة لكل آردني وله أن عرب‎ 
عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير‎ 
والإعلام.‎ 
وجاء في الادة (4) من ذات القانون على ارس الصحافة مهمتها بجرية في‎ 
تقدیم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة‎ 
والعلوم في حدود القانون وي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق‎ 
. والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها‎ 
فالتعليقات هي آوسع جالات حق النقدء فماذا نعني جحت النقده وما هو‎ 
نطاقه المشروع وما هي صوره متتاولا ذلك تي ثلاثة فروع.‎ 


ومنتضيات الأامن القومي» ويحظر وکیا او کیا و تیا ا پس عنصي رارک جا ما قتشره وسات 
الإعاتم محظورة ويجوز استثناء أن تفرش عليعا ركلية في زمن الحرب أو التعبئة لعاءة 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامى موجب لامسؤواية 
الفرع الأول: تعريف حت النقد 

لم تهتم معظم الدول بتعريف حق النقد في قواتينها والقانون الأردني كغيره 
من القوانين م يتعرض لتعريف حق النقد بل نم تحصص في الدستور مادة 
مستقلة للنقدء بالرغم من كوته يعتبر من الحقوق العامة الأساسية للإنسانء 
لكنه كما أسلفتا يستند إلى قاعدة أساسية من قواعد الدستور التى تؤكد على 
حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائلء ومن ضمنها النقد الذي يأخذ بالاعتبار 
الصالح العام» بالتالي يكون معنى النقد هو إبراز الأوجه المختلفة للفكرة أو 
الموضوع أو الشيء حل النقدء باستظهار أوجه الصلاحية والزايا آو القصور 
والتقص” "ء وهو شكل من أشكال التعبير عن الرأي الذي كفله اللستور. 
فهنالك من يعرف حق النقد بأنه وزن آمر من الأمور أو عمل من الأعمال 
وزنا نزيها يظهر حاسنه كما يبين مساوئه» الغاية منه تحري وجه الصراب 
بدافع اللصلحة العامة أو خلمة العلم والقن 2 
وعرقه جانب من الفقه بأنه رأي حول آمر عام يقصد به الناقد التنبيه إلى 
خطر یوشك أن بجی آو إل عیب یکاد آن یتفشی» أو ابتغاء ا 

من الطرق» أو إلى غير ذلك عا عس مصلحة الجتمع في الصميم ” 
نلاحظ من التعاريق السابقة أتها ا تذكر شروط حق التقد أو عناصره التي 
تجعل من هذا الح نقدا مياحاء وهذا ما يعيب هذه التعاريف. 
أما الجانب الآحر فقد عرفه بأنه حق كل شخص في إيداء الرايء أو 
التعليق» أو الناقشة في كل عمل» أو آمر من الأعمالء أو الأمور العامة التي 
ملجد لحعد عبد الرحيم الحياري - مسورلية الصحفي المدتية- در اسة مقارفة بين لققترفين الأردني والمص ري 
دار ينقا العذمية التشر والتوزيع» نة 2008 ص320 


3 الار د. لمان عمر۔ مرجع سایق - ص11 
د علد عبد لحميد نجار - االكد الماح درئسة مقارفة. دار النهىة العربية لته رة مذة 1977 ص66 
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القصل الثاني: الحالات التي يشتبه_أن تكون خا إعلامى موجب المسؤولية 


تم جهور اناس بقصد افع العا وذلك استنادا إلى وقائع ثابتة مطابقة 
(i P..‏ 


ونرى بان هذا التعريف هو اقرب التعاريف إلى المحة كوته يذكر بعض 
شروط النقد 


ويعد هذه التعاريف التي عرضناها تستطيع ن نعرف النقد بانه : إبداء رأي 
أو تعليق بحسن نية في أمر من الأمور العامة التى تهم الناس بقصد التفع 
العام وباستخدام عبارات ملائمة لذلك مستندا على وقائع ثابتة. 

الفرع الثاني؛ شروط استعمال حق النقد 


حت النقد هو حق عام يارس قي مواجهة جيع أقراد اجتمع» ولا يقتصر 
على فثة معينة بذاتهاء فيمكن آن يارسه الشخص العادي كما يارسه 
الصحفي» قهو حق كل شخص في إيداء ريه والمناقشة في كل أمر من 
الأمور التي تهم العامة بقصد التفع العام إلا أن الصحفي وني إطار مهتنه 
فاته أكثر الناس عارسة هذا الحق ومع ذلك فحقه هذا لا يكون جردا من 
كل شرط إذ ثمة شروط يجب توافرها لممارسة هذا الحق ويمكن النظر إلى 
هذه الشروط من علة جوانب» فمنهاً ما هو متعلتق بالوقائع حل النقد 
ومنها ما هو متعلتى بالعيارات والألفاظ المستعملة في النقدء ومنها ما هو 
متعلق بمدى حسن نية الناقد عند استعماله هذا الق لكي يكون النقد 
مباحاء ونبحث هله الشروط فيما يلي :- 


لاد محمد ئجي ياقوت مسؤولية المحفيين المدتيق مرجع سلبق- م24 


الفصل التفي: الحالات التي يشتبه ان تكون خطا إعلامى موجب المسبؤولية 


الشرط الأول:- آن تكون الواقعة المنتقدة من الوقائع الثابتة وامعلومة 
للجمهور 


يقصد بالواقعة الثابتة وجود موضوع مسلم به غير منكر حتى يكن أن 
يكون علا للنقد وإبداء الرأيء فلا يكن أن يبثكر الناقد واقعة معينة ثم 
يقوم بعد ذلك بالتعليق عليهاء أو آن تكون من محض لاله أو جرد وليدة 
شاتعات» فان کاتت هکذا کان النقد قد صدر على غير أساس» وبالتالي 
يفقد شرط وسند إياحته» وعلى ذلك لا جل له التمسك بإباحة تقده ويسال 
عن كل ما يرد بنقده من قذف وسب أو اهانة وتحريض» وكذلك الحال فيما 
لو كانت الواقعة ثابتة بصورة معينة وعرضها الناقد بشكل مغاير» أر مشوه 
ميث يفسد مغزاها ومعناهاء عندها لا تكون الواقعة قافة . 


أما الوقائع غير الثابتة إطلاقا أو الغير مسموح بئشرها باعتبارها سرية 
لاعتبارات تتصل بالصالح العام فلا يحل لأحد نقدها أو التعليق عليهاء مثل 
نقد النطط العسكرية قبل تطييقها لأنه بنقده ها يكشفها *. 


فيجب على الصحفي أن يتأكد من صحة الواقعة ولا يكفي أن يسئند 
الصحفي لنقدهاء تشرها في جريدة أخرى» وعلى ذلك أكدت محكمة النقض 
أن ما نشرته جريدة الأهرام نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ خبرا بشان 
قيام الطاعن بنقديم كشف حساب عن البالغ التي تقاضاها من النظام اللي 
للقيام بعمليات تخريبية في مصر بالرغم من عدم صدق هذه الأنياء هس 
شرف واعتبار الطاعن ويعد انحرافا عن السلوك الالوف للشخص 


0اد عماد التجار - اللتد الباح- مرجع ساق- ص 167. 
# مالجد الياري مرجع سابق- ص334 
لمن رقم 5027 نة 58 ق جلسة 1/29 41994/1 خاد قهمي مرجع سفبق- م352 
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القصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن قكون خَطا إعلامى موجب للمسؤرلية 


وهكتا فيجب آلا يباشر الصحقي حق التقد إلا على أساس توعين من 
الوقائع» آما وقائع أصبحت بالفعل في حيازة الجمهور نتيجة لشهرتهاء آو 
لفعل أصحابها بعرضهم إياها على الجمهور بجيث استقرت وأصبحت من 
الوقائع السلم بهاء ار وقائع لإ يطلع علبها الجسهور بعد وم تصيح في 
حوزته» وإنما يكشفها الصحفي الناقدء وإذا نشا عتها تشهير بصاحبها وادعى 
ذلك» وجب على الصحفي الناقد إثبات صحتها إذا كان القانون يز إثبات 
مثل تلك الوقائع . 

مدا يكن القول إن الصحقي لكي يتمكن من دفع مسؤوليته المدنية 
باستعمال حقه بالنقد يجب عليه إما أن يذكر الوقاتع التي يعرفها التاس» 
وبنتقلها بصورة صحيحة وعير مشوهة» وني حال ما إذا أراد أن ينتقد وقائعم 
غير معروفة للناس» فيجب أن يكون حريصا في ذلك قادرا على إثبات 
صحتها وبالتالي یکون صادقا في نقدها. 


الشرط الثاني ت أن يكون الموضوع الذي يوجه إليه النقد ما يهم الجمهور 


بالإضافة إلى ثبوت الواقعة حل التقد وعلم الجمهور بهاء لا بد أن تكون 
هذه الواقعة عا تهم الجمهورء ذلك لان الواقعة إذا م تكن مما يهم الجماهير 
فلا حل للتعليق عليهاء بل إن تقدها يكون تشهيرا وقذفا معاقبا عليه 
وتكمن علة قيام هذا الشرط ولزومه حماية الحياة الحاصة لإفراد الجتمع لأنه 
لا مصلحة ترجى من تتبع عورات الناس والتشهير مياتهم الخاصة. 
مع فلك يوجد جانب من حياة بعض الأشخاص الحاصة له دلالته وتأثره 
على حیاتهم العامة» أو الوظيفيةء نما يشكل كشفها فائدة لماية انجتمع» 
فمثلا رجل الدين الذي يتعاطى المخدرات» لا يكون في نقد هذا الجانب من 


عبض علي محمد فحسيتي -للمسؤوآية المدثية المتضى -درفسة مقارنة- رسالة دكتورام ستة 2003 ص257 
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القصل الثقي- الحالات التي يشتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب المسؤوئية 

حياته قفا فيما لو توافرت سائر الشروطء بل على العكس فان من المصلحة 
کشف هله العورات حتی تکون رادعا له ولغیره» حفاظا واحتراما للدین 
وللقيم التي يومن بها انجتمع . 

في قرار لحكمة بداية جزاء عمان جاء فيه إن ما س المصلحة العامة يكون 
صالخا للتقد وان تناول مثل هذه المواضيع التي اطلع عليها الجمهور من 
خلال اتتشار مها قي وسائل الإعلام وتحت قبة البرلان وفي الأوساط 
السياسية إنغا هو دليل الشفافية ومؤشر على الديقراطية خحصوصا أنه من 
المعروف آن الشخصية السياسية العامة هي من أكثر الفثات عرضة للنقد 
لارتباط عملها مصالح عامة على درجة كبيرة من الخطورة وان عدم إعطاء 
الصحافة حرية نقد المسؤول في إطار تآديته لعمله وقيامه بمسؤولياته وتقيده 
بواجباته كشخصية عامة يعتبر تقييدا ية الصحافة وفي ذلك خروج عن 
حق دستوري وتعطيل لهمة الصحافة في إطار نشر الفكر والوعي* ٠‏ 

ما الوقائم التي لا تهم الجتمع كالحديث عن زواج شخص للمرة الثانية» 
فان ذلك يدخل في إطار التعرض للحياة الفاصة للغير» فالنقد له وظبفة 
اجتماعية وليس سلاحا للتشهير بالتاس. 


وهذا ما أكده القضاء الأردني في قرار حكمة بداية جزاء عمان رقم 3110 

/ تاریخ 1994/3/5 جاء فیه ' کلما کان التقد موضوعیا يحمل عبارات 

الناقشة والنقد والمراجعة والراقيةء وحمل القال في طيائه حسن النية وما 

يهم الجمهورء وطالما كان للمقال طابع اجتماعي فان هذا جميعه يعد سا 
@r,‏ 

لاوباحة _. 

0 ,عمد نجار لللقد سباح مرجع سأي ص175 

قرار رقم 2005/519 تاريخ 2005/6/13 مسلدر عن محكمة يدنرة جزاء عمان» مشار إليه حذد القاضي وليد 

گنكرية مرجع سبق ۔ ص81 


د خالد فهمي- مرجع سق ص355 
9 ءاجلمياري مرجع سلبق- م336 337. 


الفصل الثاتي: الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامي موجب المسؤولية 
الشرط الثالث : أن يكون النقد موجها إلى الواقعة ومتلائما معها. 


على الناقد أن محصر تعليقه على الوأقعة عل التقد دون المساس بشخص 
صاحبهاء إلا في الحدود التي يستلزمها التعليقء يمعنى أن لا يكون المقصود 
بالتقد أمساسا المساس بشخص صاحبها بغية الإساءة إلى اعتباره وشرفه أو 
التشهير به» حينها لا يعد هذا الفعل من قبيل النقد ابا ^. 

ففي حكم لحكمة البداية أيدته عكمة الاستتناف أعتبرت فيه أن خروج النقد 
عن قصد النقع العام ومهاجة أخلاق الولف فيما لا صلة له بالكتاب يشكل 
4 2 

خروجا عن الئقد ‏ . 


فلكي يكون هذا النقد شرعيةء ينبغي أن يكون متصلا بالواقعة يستند إليهاء 
لا ينفصل عتها لكي يكون في مقدور القارئ ر السامع تقدير قيمته ولتكون 
الواقعة منه يثابة الأسباب من الحكم تشهد بصحته أو خحطته» ويجب آن 
يكون الرأي آو النقد مرتبطا بالواقعة ارتباطا لا يقبلل التجزئة وبان يكون 
بينهما علاقة سببية وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الرأي مناسبا للواقعةء وهذه 
مسالة موضوع تقدرها حكمة ا موضوع في كل حالة على س( . 


والصحفي حين يقوم بالنقد والتقييم فهو كالقاضي يقر كل حالة على 
حده ويخص كل حالة بالنقد الملائم اء فلا يتعسف ولا يشهرء بل تكون 
عباراته متلائمة “» بحيث يراعي في سلوب نقده القدر الحاسب والمعقول 


)لاد خلاد فهمي- المرجع لشم ص356. 

۴ قرار محكمة استتتاق عمان رقم 2006/3139 تاریخ 2006/10/2 راید کناکریة مرجع سایق- ص82 جاء قید“ 
لكل إتسان أن ياقد كقابا أر تالا لو قصيدة أو رصا وان يون سخغه آر غلطه ولن يستر من موثنه بشرمط أن يقد 
التلع العام ون لا بهاجم حل صملحيه يما لا صملة له في الكتاب أو اقمقال لو الشسر أو الرسم اما إنا استدارد من 
تمیق عي سیل راکر رققع لیت متکرره ايه راردما ترات جارح شین املف فاته یکون کد خرج من النقد 


أك صا نجار ملقد اليا مرجع ساق ص216-215. 
9) قظر د خاد فيمي- مرجع سابق- مر:358 
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الفصل الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤواية 


من الملاءمةء فلا يجوز أن يكون النقد فرصة منتهزة للشتم والتجريح يث 
یساء استعماله فیصبح غیر مشروع . 

وي ذلك قضت حكمة بداية جزاء عمان بأنه ' إذا كان المدعي قد سبق وان 
استعمل عبارات تتصف بالشدة والقسوة بحيث لم تكن ضرورية للتعبير عن 
رأیه وکان بإمكانه استعمال عبارات إقل شدة بجيث كان الأسملوب الذي 
اتبعه المدعي في عرض موضوعه يوحي للقارئ بمدلول ختلف عن الغاية من 
ذلك النقد فان قيام المدعى عليه بالرد بعبارات متمائلة طا تهدف إلى التهكم 
والانتقام فيكون ا مدعي قد ساهم واشترك بفعله تي أحداث الضرر حيث أن 
شلة بعض العبارات الى استخدمها في مقاله واليالغة في عرض النقد كان 
السبب الرئيسي في إثارة المدعى عليه ودفعه للرد على مقال لدعي عليه ظنا 
مته آن الرد قد يعيد له معنوياته الشعرية التي خدشها مقال الدعي* ^ 
الشرط الرابع + حسن التية تجاه تلك الواقعة 

ويقصد بحسن التية هناء تحقيق الخاية الاجتماعية التي تقرر من اجلها حق 
النقدء وذلك بان يهدف الناقد إلى تحقيق المصلحة العامة من ورأء نقده وان 
يكون لديه الاعتقاد بصحة آقواله وآرائه من البداية ميث لا يكون غرضه 
من النقد تحقيق مآرب خاصةء وتأكيدا لذلك قضت عكمة النقض المصرية 
بآنه ‏ من المقرر انه يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن قفا في حق 
الوظفين العموميين و من ي حکمهم ان يکون صادرا عن حسن نية» آي 
عن اعتقاد بصحة وقائع القذف وخدمة المصلحة العامة أما إذا كان القاذف 
سيء النية ولا يقصد من طعته إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن آو 


ماجد الحراري- مرجع سابق- م340 ۴ 
کرار رقم 95/4885 تاريخ 2009/4 صادر حن محكمة بداية جزاء عمان اققاي واید کتاکریة۔ مرجع سایق 
س4 
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القصل فاثاقي: الحالات التي يشتبه_أن تكون خَطاً إحلامي موجب المسؤولية 


أحقاد شخصية أو إحراز سيق صحفي أو إحراج المصلحة أو الحزب الذي 
يتمي إليه فلا قبل منه إثبات صحة وقائع القذف وقبب إداتنه < . 


فحسن النية يتواقر بتوافر أمرين هما : توخي التفع العام فيما يبديه من آراء 
واعتقاده في صحة ما يبديه فهما سبب لدقع المسؤولية إذا صدقت نية الفاعل 
واعتقد مشروعية فعلته (. 


وعلة شرط توخي التفع العام هو انحسار النقد عن الأمور الخاصة التي لا 
هم العا وعدم الفائدة من متابعتها ذلك إن حق النقد شرع من اجل 
صالح الجماعة ذا كان على التافد إفادة ا جمهور بإرشاده إلى الصواب آو 
تحقيق إصلاح قي شان من شؤون اجتمع» فإذا خلا التقد من هذا العنصرء 
فلا فائدة من وراته للمجتمع» فإذا تضمن سبا أو تحريضا فلا علة لإباحته 
لان الإباحة جاءت تحقيقا لغاية وهدف أسمى وأفضل من مصلحة امجن 
E‏ 


أما الشرط الثاني وهو اعتقاد الناقد صحة ما يبديه من آراء» وعلة هذا 
الشرطء أن الشخص الذي يعلن عن آراء لا يؤمن بها في داخله هو إنسان 
خادع سيء القصد لا يهدف إلى تحقيق الغاية التى من اجلها اقر -حق النقدء 
ومن ثم فلا یعقی من العقاب (*. 

وقد عمد القضاء الأردني إل تفسير عبارات المقال كاملة دون تجزثة وذلك 
لاستخلاص ية الصحفي الناقد وهو ما أكدته عحكمة بداية جزاء عمان جاء 
فيه ' العيرة بالقول كله فلا يصح تبزئة لقال أو الخطاب واعتبار جزء منه 
ماس بأحد ما وصرف النظر عن باقي ما جاء فيه إذ يتوجب تفسير المقال 


(0د, ماد النجار- لق المياج» مرجع سايق ص224 
9د اماق عبر المرجع تسف ص ۱69. 


الفصل الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامي موجب المسوولية 

جملته للتوصل إلى ما يهدف إليه الال لا التمسك بعبارات ضيقة دون 
مراعاة العيارات اللاحقة إذ آن المواضيع العلقة يالصالح العام تكون علا 
للمراجعة والمراقبة والناقشة والنقد والاتتقاد ضمن حدود القانون. والتقد 
الباح هو ضمان لسلامة الجتمع إذ ته احد وسائل الكشف عن العيوب 
والتنبيه إلى الضرر انحتمل الذي يلحق بانجتمع نتيجة تصرفات أو قرارات 
الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة ". 


ومتى كان حسن الثبة صادرا عن اعتقاد صحيح بصحة الوقائم» و بهلف 
التفع العام ولا يقصد التشهير أو الإضرار بغيره» ول يقم بالتعليق على 
وقائع اخرى غير الواقعة التابتةء فالنقد هنا يعتبر دفعا للمسؤولية قد 
توافرت شروطه وأصبح قاعدة تحمي حرية الرأي والتعبير» حتى لو استعمل 
عبارات لاذ( 2. 

الفرع الثالث: صور الحق في النقد 


إن الواقعة التي تهم الجماهير لا شك أئها تتصل بالصالح العام والمكس 
صحيح فلا يقتصر ما يهم الجماهير على نشاط الموظفين العموميين» يل يمتد 
إلى أصحاب المحرف والهن عن تعلق أنشطتهم بجاجة الجمهور وبالتالي 
حضوع هذه الأنشطة للنقد تحقيقا للصالح العا *. 


ولذلك فان نقد الوقائع تد إلى مجالات تهم مصلحة الحماهير سواء صدرت 
الواقعة عن موظف عام مفهوم نظام الخدمة المدنيةء العاملين في أتشطة تتعلق 
بالجمهور» هذا من حيث النطاق الشخصي للنقدء أما من حيث النطاق 


قرار رقم 2002/1127 تاريخ 2002/7/16 ص ادر حن مسكمة بداية جزاء حمان» اققاشي وید کتاكرية مرجع 
ساق ص83 

د خاد همي مرجع سایق مرږ 361 

7د, » عبد الحميد اشوأربي ‏ جرا السدافة وققشر- متشا للممارف بالإسكشدرية 3ء نة 1997ء ر133 
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الفصل الثاقي: الحالات فلتي يشتبه أن تكون خط إعلامي موجب المسؤولية 


الوضوعي فان نطاقه فيتضمن النقد السياسي والتارخي والأدمي والتي 
سآڻها فيما يلي:- 


أولا : النقد السياسي. 


يعتبر النقد السياسي نقدا مياحا يوجهه الصحفيي للسلطات العامة بغية 
تحقيق مصلحة أسمى وهي تحقيق الصالح العام وجب أن يراعى التوجيه 
والإرشاد عند تقد السياسات الحكومية سواء كان النقد موجها لسياسة 
مسؤول أو سياسة حكومة بأسرهاء ومهما كان النقد لاذعا فاته لا يدخل في 
دائرۃ التاثیم بی یعتبر نقدا مباحا إلا إذا انطوی على خبر کاذب یکدر 
ا آو المصلحة العامة أو إثارة الرأي العام على مؤسسات 
الدولة” . 


وعلى ذلك يكوت كل ما يدخل في ميدان السياسة ومن يدخل فيها محلا 
للمراجعة والمراقبة والنافشة والنقد نا هنا الميدان من أهمية ميث لا كن 
حايتها مع تقييد حرية الألسن والأقلام *» فإذا حاد الموظف أو الشخص 
العام أو ذو الصفة النيايبة العامة أو الكلف جخدمة سياسية عامة عن الحدود 
المرسومة تحقيقا لقع العام» يكون آنذاك من حق كل مواطن إبداء رأيه في 
أداء وظيفته ونقده بشرط التقيد بالشروط الأخرى لتقد *.. , 


ويتصل باليدان السياسي العارك الانتخابية» سواء كانت لقيام الجالس 
التشريعية أو الحلية أو الجمعيات والنقابات» وهنا ينقدون بعضهم البعض 
ليقف الجمهور على الأكفا والأصلح والأقدر على تثيلهم *» حيث قررت 


د. خالد فهمي- مرجع سفق مس365 

د, عماد انجار۔ قن المیا۔ مرجع سایق ص180 
.امان عمر۔ مرجع سابق- ص150 

۹ د عاد نجار لتد قمیاح۔ مرجع سنق- صر 182. 


الشصل اثانى: الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامي موجب المسؤواية 


عكمة النقض الفرتسية إت توضبح مساوئ ومزايا المرشح للناخيين يعتبر 
قدا مالا (. 


ثانيا: التقد التارجفي. 


على الرغم من أن التاريخ يقع كآي علم آخر تحت طائلة إيداء الرآي 
والنقاش إلا انه يعتبر مكانا حصبا للثقد أكثر من غيره فإذا كانت الحرادث 
التاريخية من ال مور التي بباح تناو هما بالنقد» ولا يعد كشفها أو انتقادها عملا 
خالقا للقاتون حتى لو مس شرف أو اعتبار الخير طالما روعيت الأمانة في 
أعلى درجاتها وإ يكن النقد متضمنا لعبارات تستقل عن الرقائع التارجخية 
وكان من شانها الساس بكرامة الغير» والمؤرخ آو التاقد لا يكون مسؤولا 
حتى لو كانت الوقائع مريرة وموجعة طالما كان متوخيا الصحة ومتشيفا 
پ2 

فإذا تعلقت الحوادث النارجخية بأفراد على قيد الحياة» تقيدت حرية المؤلف 
مراعاة حتق هؤلاء بان يصان اعتبارهم الشخصي والمهي؟. 


أما صوص من فارقوا الحياةء فعلى الرغم من أن القانون لا يحمي سمعة 
وكرامة من فارق الحياة فبا موت تنتهي شخصية الإنسان وحقوقه» ولكن هذا 
قد يؤدي إلى الإضرار بسمحة ورثنه حينها من حق الورثة المطالبة بالتعويض 
عما لقهم من أضرار» خاصة الأدبية منهاء سواء علم التاقد بوجود الورثة 
أر لم يعلمء ما دام النقد غير موضوعي» ولم حرص على عدم الإضرار بې 
أما إذا كان النقد موضوعي» ومتوفرا فيه شروط النقد الباح» عندها لا يجوز 
للورثة إذا تضررو! من النقد أن يقيمو! الدعوى المدنية على التاق . 

0.1B, 292‏ قلا عن څالد فهمي- مرجع سیق سم 367 

#ه, ارق سرور -.جرام قشر واإاعلام. دار النهضة المربية » ناء لسنة 2852004 


,خاد فهمي۔ مرجع سابق- ص 368. 
لمان عمر مرجع ساب ص155 . 


الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه_ أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤولية 
ثاثا :التقد الأدبي والعلمي والفني. 

الأصل إن نقد كل ما يتعلق بالؤلفات أو الاخحتراعات العلميةء أو الفنية آو 
الأديية جاثز» فيباح لکل شخص آن يدي رأيه فيها سواء من حيٹ 
قصورهاء أو عيوبها بشرط آلا يخرج عن حدود النقد المباح» حيث تؤكد 
محكمة النقض الفرنسية أن حق النقد يتوقف تماما أمام اهجوم 
الشخصي " فالنقد يرد على كافة ثمار العقل والوجدان في هذه الميادين» 
ولا NE‏ خرية التاقد ما دام يستهدف النفع العام» ولا يتجاوز نقده 
موضوع النقد فهذا عا يهم الجمهورء وججب الوقوف عليه ومتابحة ما يدور 
فيه كسبا للمعرفة وصقلا للأذوأق» وعليه يصح للناقد نقد رواية بان يصف 
لغتها بأنها ركيكة وان موضوعها تافه» وأشخاصها لا حياة فيهم» وهكذا 
قان النقد هنا يعتبر من تيبل التقد الباح» ما م يجس شخص صاحب 
ال . 

وهذا ما أكدته حكمة التقض المصرية بالا يولد النقد تحقيرا مهثيا لصاحب 
العمل 

كذلك بباح نقد أصحاب الهن كالأطباء واحامين فيجوز آن ينسب إلى 
طبيب اته ن جسن علاج مريض آو إلى خحام أنه أساء الدفاع في قضية معينة 
إذا كان جسن نية ولغرض الصلحة العامةء بالقابل لا يباح لشخص أن 
يقول عن طبيب أنه لا يحسن معاملة مرضاةء أو أن الحامي يهمل في إعداد 
قضاياء فهذا روج من دائرة التخصيص إل التعميم جاعلا منه قفا 


r 13 fv. 199B cr 7. 0‏ .3 مشار اليه عند د.خالد قهمي -- مرجع سایق- ص 364 
د, عاد اللجار۔ ققد المباج۔ مرجع سابق- ص184- 185. 

حكم سحكمة النقض المصرية في 1993/1/24 لعن ركم 8028] لمنة 59 ق؛ نقلا عن خاد قهمي سر جع 
سفق ص364. 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب للمسؤولية 
يستحق العقاب» لأنه عندئذ يعتبر سيء النية غير قاصد للمصلحة العامت 
بل قاصدا التشهير ”". 

المطلب الثاني: احق في الحصول على العلومة 


آصبح الإعلام يؤثر تارا كبيرا على الرأي العام وتوجيهه وذلك عن 
طريق الحصول على الأخبار والعلومات» ونشرها وهذا كله مرتبط بمدى 
الرية الي يتتع بها الإعلامي في الحصول على العلومات» والأخبار 
فينناسب ذلك طردیا معنی انه كلما كان هنالك حرية تي احصول على هذه 
المعلومات كان هنالك إعلام راق» وعلى العكس كلما وضعت تعقيدات» 
أو تضاعفت هذه التعقيدات» ترأجعت حرية الإعلام» قحق الإعلامي في 
الحصول على المعلومات برتبط بمحقه في العرفةء وال بدورها مرتبطة جمقه في 
التعبير عن رأيهء ففاقد الشى لا يعطيه. 1 


وتي ذلك يقول رئيس مجلس الدولة المصري الدكتور فاروق عبد البر إن" 
حق المعرفة حق أساسي» وحيوي» والشعب الذي تتاح له مصادر أكثر 
للمعرفة أكثر غنى وقوة من الشعب الذي يفتقر إلى هذه المصادرء إن الشعب 
الأكثر معرفةء هو الأكثر قدرة على مناقشة حاضره والتخطيط لستقبله 
وتجاوز المخاطر الى يكن أن تحيط جسيرته» ومن ثم تقتضي الضرورة أن 
يكون الشعب الذي يتوق للتهضة على علم بكل ما يدور حوله» وهو لن 
يعلم إلا إذا كان هناك تداول للمعلومات التي يكن على هدي منها أن 
يناقش مشاكله» ويرسم صورة مستقبله *۶. 


)لتر د خالد فهمي. مرجع سابق- ص364 كتك الدكتور عاد النجار- لتقد المباح- مرجع سابق- ص185. 
® هلا عن السخي. شرف الراعي - حق الحصون عى السكومات دراسة مقارفة - دار ا#لتغة شر وللتوزيع 
نة 2010 مر 
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القصل الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب اامسؤولية 


كفلت التشريعات والموائيق الدولية حق الحصول على العلومة» على اعتيار 
آنه حت اساسي للإنسان ويسهم ثي دعم حرية الرآي والتعبير» وتنمية 
الديقراطية والشفاقيةء فاليحث عن إلحقيقةء والوصول إلى العلومة اللازمة 
یشکل حا خالصاً لانسان. 


وتعاون الأجهزة الأمنية والحكومات على توفير المعلومة الصادقة يشكل 
مصدرا هاما من مصادر الحصول على العلومات سواء كانت للصحفي آو 
للمراطن» وبالطرق التي حددما القانونء وقد كفلت المراثيق الدولية هذا 
التق» فتصت الادة (19) من الإعلان العالمي لقوق الإنسان على أن ' لكل 
شخص إلحق قي حرية الرآي والتعبير» ويشمل هذا احق حرية اعتناق الآراء 
دون آي تدخل» واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإفاعتها باي وسيلة 
كانت 

قما المقصود بى الحصول على المعلومة ؟ وهل جاء امشرع الأردني نص 
واضح يبين حق الحصول على العلومة ؟ وهل حق الحصول على المعلومة 
مقتصر على الإعلاميين آم أنه يتد ليشمل جيع المواطنين ؟ وما هي الطريفة 
أو الوسيلة التي يجب [تباعها ليتمكن الشخص من الحصول على المعلومة ؟ 
وهل جيع العلومات متاحة للآفراد بشكل عام آم آن حق الحصول على 
العلومات مقتصر على فة منها ؟ كل هذه الساؤلات سأتناوها في ثلائة 
فروع أتحدث في القرع الأول عن مفهوم حت الحصول على المعلومة وقي 
القرع الثاني عن موقف القانون الأردني من حق الحصول على المعلومةء أما 
الفرع الثالث قسأئناول القيود الواردة على حق المصول على المعلومة. 


الفصل التائي: الحالات التي رشتبه أن تكرن خط إعلامى موجب المسزواية 


الفرع الأول: مفهوم حق الحصول على المعلومة 


حق الحصول على العلومة هو حق إنساني بالدرجة الأولى» وهو حق يعبر 

عن مدنية الجتمعات وحضاريتهاء واحترام عقلية الفرد» ومنهجية تفكيره» 
وإشراكه في الآدوار والمسۋوليات وتحمله لسؤولياته تجاه جتمعه وقضایاه 
المختلفة. فالعلومة يجب آن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها فيمكن 
القول أن حق الحصول على المعلومة يعد جزءاً اساسياً من عمليات 
الإصلاح التي تقوم على المساءلة والقوق المدتبة والواجبات الإسائية 
المتصلة بالتعليم والصحة والعمل والسكن ". 


إلا أن حرية تداول امعلومات تخثلف من دولة إلى أخرى» فهي ترقبط 
بالنظام السياسي» ومدى احترامه لحريات الإنسان» فقي الدول الديقراطية 
ترتع الحرية لتصبح المعلومات حقا للمجتمع» ما يؤدي إلى تعد مصادرهاء 
ووسائل نقلها ونشرهاء على العكس من ذلك في الدول غير الديقراطية 
تکثر القیود على تدفق العلومات بشکل لا حصر لهء سواء كانت بشکل 
نصوص قانونية» أو كان بشكل غير منظور من خلال التنظيم الإداري المعقد 
في الدولة» فتحتكر الدولة صتاعة امعلومات وتتحكم في توزيعي *. 

فح الحصول على العلومات هو حق يتيج للمواطن احق في السال عن 
آي معلومة وتلقي الإجابة عنها بأي صورة سواء بشكل مطبوع أو مكتوب 
من مصادرها المخثلفة بحدود القانون” ° 

ولم تترك الشرعية الدولية حى الحصول على العلومات دون تعريف 
واضح» وتديد لتفاصيله ومتطلباته» حيث عرفت الأمم المتحدة هذا الحق 
ا ر ر شی رمک 

3| الصحفير شرف الراعي- مرجع لفسه هن36 
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الفصل التاي: الحالات التي رشتبه أن تكرن خطا إعلامي موجب العؤواية 


بانه حق الإنسان قي الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة 
العامة وواجب هذه الجهة في توفير هذه المعلومات له 


نلاحظ من هذا التعريق أنه يتضمن بعض السمات التي تيز حق الحصول 
على العلومة عن عيره من الحقوق كوته حق إنساني وآنه يعبر عن مدنية 
الجتمعات وعقلية الأفراد ومناهج تفكيرهم» إلا أنه لم يرد فيه خاصية 
أساسية لق الحصول على المعلومة وهو آنه مقيد فلا يجوز للفرد الحصول 
على بعض أنواع من المعلومات كما سنرى لاحقاً. 
وهكذا يكن تعريف حق الحصول على المعلومةء ياعتباره حق إنساني 
بالدرجة الأول انه حق يعبر عن مدنية الجتمعات وحضاريتهاء واحترام 
عقلية الغرد ومنهجية تفكيره» وإشراكه في الأدرار والمسؤوليات وتحمله 
لسؤولياته تباه جتمعه وقضاياء امختلفة وذلك جدود قانونية ' 

القرع الثاني: موقف القانون الأردني من حق الحصول على 

المعلومة 

م ينص الدستور الأردني صراحة على هذا الحق ولكن يكن استخلاص 
هتا احق من الرجوع إلى نص الادة 15 / 1 من الدستور الأردتي حيث جاء 
فيها ' تكقل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب جرية عن زأيه 
بالقول والكتاية والتصوير وسائر وسائل التعبیر بشرط آن لا يتجاوز حدود 
القائون ٠‏ 
و هذا النتص يتطلب إتاحة فرصة الاطلاع على العلومات بغية تكوين قناعة 
لدى الشخص وباكالي تحديد موققه من القضايا المطرو.حة للمناقفة” ". 


د. ‏ لتحي فكري - دراسة تحايلية أبعت جواقب رن ستدلة الصحاقة. دار تيضة العرييةء التاهرة: ئة 
987]» 106„ 
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الفصل الثقي: لحالات التي يشتبه أن تكون خلا إعكامى موجب المسوولية 

كما جاء في الفقرة الثاللة من ذإت المادة إنهتكفل الدولة حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون؛ 

وبناء على الكفالات التعلقة مجرية الرآي وحرية الصحاقة والطباعة 
ووسائل النشر ووسائل الإعلام فان الدولة ملزمة بتوفير كافة الوسائل 
والسيل التي تتيح للمواطتين بالتعبير عن آرائهم» ومعتقداتهم» حیث آن من 
مقتضيات هذه الكقالات حى الحصول على المعلومة الذي يعتير العمود 
الفقري لرية الرأي والصحافة والإعلام. 


بناء عليه فإذا كان لاونسان احق في التعرق على ريات الأمورء فمن باب 
أولى أن يكون للصحقي الحق قي الحصول على المعلومات المختلفة» ومن 
مصادرها المختلفة» كونه حلقة الوصل بين ها يدور في العا وبين جهور 
القراء<". 

آما قانون اطبوعات والنشر رقم 8 لستة1998 وتعديلاته فقد نص في 
مادته.الثامنة» فقرة (1) على أن ألصحاقي التق قي الحصول على المعلومات 
وعلى جيع الجهات الرسميةء والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة ا لجال 
له للاطلاع على برامجها ومشاريعهاء وخططها. 

وقد نصت في المادة(7) من ميثاق الشرف الصحفي لسنة 2003 على أن ' 
للصحفي الق في الوصول إلى المحلومات والأخيار والإحصاءات التي تهم 
المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها ويلترم 
الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم» ولا يفشي الصحقي عن مصادر 
آخباره السرية للناس أو لزملاء المهنةء لان ذلك قد يؤدي إلى بعض الضرر 


1# السحفى اشرف للراعي- المرجع الساق مرء4 
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الفصل الثانى: الحالات التي يشتبه أن تكرن خطا إعلامي موجب المسولية 


هذه المصادرء أو مجعلها تحجم عن الكلام تدرججياء ما يضر بمستوى سريان 
المعلومات إلى الجتمع " 

ولأهمية الحق في الحصول على المعلومةء اأ يوفر من شفافية في التعامل 
ويؤكد على الروح الديقراطية العاليةء اقر قانون ضمان حق الحصول على 
العلومات الأردني؛ حيث أشارت الادة (7) من القانون إلى أنه "مع مراعاة 
أحكام التشريعات الناقذة» لكل آردني الحق في الحصول على المعلومات التي 
يطلبها وفتاً لأحكام هذا القانون إنا كانت له مصلحة مشروعة آو سيب 


Mr, 
۰ مشروع‎ 


ثلاحظ أن المشرع أعطى الق لكل مواطن في الحصول على المعلومات التي 
يطلبها بشرط آن يكون له سيب مشروع» أو مصلحة مشروعة فإذا م يتوافر 
هذا السب أو تلك المصلحة» لا يكون من حقه الحصول على العلومة» 
بالمقابل من حق الحكومة الامتناع عن إعطائه أو حتى تسهل الحصول على 
المعلومات إذا لإ تتوفر المصلحة أو السب المشروع» آما إذا وجد هلا السب 
أو تلك الاصلحةء فيجب على الحكومة تسهيل إعطاء المعلومات لطالبهاء 
وإذا كانت المعلومات متاحة للإفراد فاته من باب أولى أن تناح للصحفي 
الذي لديه السبب المشروع والمصلحة العامة قي الحصول عليها لضمان 
شفافية الإدارة و-حقه قي الرقابة والتقد البناء» كما ورد قي السابق» 


والنص على حق الصحقي في الحصول على المعلومات من الجهات العامة 
يقابله الترام على السؤولين في هذه الجهات بتوفير هذه المعلومات وعدم 
إخفائها ما دامت مباحة قانوتاء لتمكين الواطنين من رقابة حكوماتي "> 
وهذا ما بينته الادة (8) من انه على المسؤول تسهيل الحصول على 


قانون شمان حى الصو على المعلومات رتم (47) اة 2007 
د. ملجد راخب الحلو - حرية الإعلام والققون» منشة معارف بالإسكلدرية » نة 2006؛ ص333 


96 


الفصل الثقي: الحالات للتي بشتبه أن تكون خط إعلامى موجب المسوواية 


العلومات» وضمان كشفها دون إيطاء وبالكيفية التصوص علبها في هذا 
القانون . 

وقد أوضح قانون ضمان حق الحصول على العلومات الأردني كبفية 
تقديم الطلب للحصول على العلومات من خلال أموفج معتمد ذه 
الخاية» على آن يتضمن الطلب اسم مقدمه ومكان إقامته وعمله إضافة إلى 
تحديد موضوع العلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضرح 
وحددت الفقرة (ج) من المادة (9) فترة الإجابة على طلب المعلومة وأكدت 
“ على السؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي 
تاربخ تقديه “» واشترطت الفقرة (د) من الادة ذاتها انه في حال رقض 
الطلب أن يكون القرار معللاً ومسيباً ويعتير الامتناع عن الرد ضمن المدة 
الحددة قراراً بالرفض. 


وي حال رفض الإجابة على طلب إعطاء العلومة حددت الفقرة (ا) من 
المادة (17) حكمة العدل العليا لانظر قي قرار رفض طلب العصول على 
المعلومات» على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد السؤول خلال 
(30) يوماً من اليوم التالي تاريخ انتهاء امدة الممنوحة وجب هذا القانون 
لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه. 

ما بالئسية لكلفة الوصول إلى العلومات فقد نصت الفقرة (ا) من المادة 
(11) من قانون ضمان حى الحصول على العلومات على أن “ ينحمل 
مقدم الطلب الكلفة المقرتبة على تصوير العلومات المطلوبة بالوسائل التقنية 
أو نسخها “» وهذا يعطي سلطة تقديرية لتحديد التكلفة الادية للحصول 
على المعلومات. 


الفصل الثانى: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب للمسؤولية 


الفرع الثالث: القيود الواردة على حق الحصول على المعلومة 


آشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 الذي صدر عن برنامج 
الأمم الححدة الإغاتي والصندوق العربي للإغاء الاقتصادي والاجتماعي» 
إلى ضعف الييعة الإعلامية الحفزة للمعرفةء قالإعلاميون العرب يواجهون 
صعوبات كبيرة في الحصول على العلومات» والاطلاع على الوثاثق 
والبیانات» بسیب تذرع السلطات غالبا بأمور شتی» کالحدیث مثلا بان هذه 
المحلومات» آو الأخبارء أسرار رسمية لا يجوز الاطلاع عليهاء أو أنها 
معلومات تمس الأمن القومي» آو امن الدولةء أو التذرع بتشريعات مقيدة 
لرية الحصول على المعلومات ©. 

فيتیغي ألا يبالغ المشرع في وضع العقبات القانونية آمام الصحفيين» لذا 
أحسن المشرع الفرنسي عند تقريره في القانون رقم 17 يوليو 1978ء حق 
الاطلاع على الوثاتق الإدارية” ^ لأي شخص يتعامل مع الجهات الإداريةء 
كذلك ادخل افيتات الخاصة ذات التفع العام ضمن مفهوم الإدارات 
المعنيةء آما الوثاتق التي حظر القانون الفرنسي الاطلاع عليها فقد حددما 
بصورة أكثر تفصيلاء آما المشرع المصري فقد زاد من حجم العواقق القانونية 
التي تعترض طريق تدفق المعلومات ”ما اأشرع الأردني بالرغم من إيجاد 
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات إلا انه وبذات القانون اوجد 
معيقات كثررة فبالنظر إل الادة (13) من ذات القاتون نجد أن هنالك قيود 
كثيرة» فنجد في البند الأول آن المشرع لزم المسؤول بالامتناع عن الكشف 


تسرين عبد لحمرد ييه - جر ائم اتشر والصحاقة في لادول ااهريدة- المكتب الجلممي لحديث لمتة 2011ء 
ص203 
6#لوثقق الإدارية هي كل التقاريرء وللدراسات» والبيانات» والاستجو ابات رالتحقرقفت» والنشر لته والإحساءات. 


والاولمر وكل مايتتلول القواين» وطرق تنظليمهاء وتقسير ها. تقلا عن خالد لهمي سمرجع سابق- ص382 
انظر درماجد الاو مرجع سايق م340 


الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤواية 

عن المعلومات التعلقة بالأسرار والواتق الحمية وجب آي تشريع آعر"» 
كقانون حهماية وثاتق آسرار الدولةرامؤقت» بالإضافة إلى بعض القوافين الي 
تتعارض مع قانون ضمان الحصول على المعلومة۔ 

فقانون ماية وثاق وأسرار الدولة رقم 50 لستة 1971 يشكل قيدا رثيسيا 
وهاماء فنصوص هذ! القانون ينح تشر ية معلومة عن أي نشاط أو تحقيق 
بشن قساد إداري أو مالي فقد قسم هذا القانون العلومات الحظور تشرها 
إلى معلومات سري للغاية و سري و حدود ) فعرف في المادة الثالثة السري 
للغاية نها كل معلومة يؤدي إفشاء مضمونها لأشخاص لا تفتضي طبيعة 
عملهم الإطلاع عليها آو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى حدوث أمر يجتمل أن 
يشكل خطراً على الملكة الأردتية الماشمية » أو أية خط وتفصيلات 
للعمليات الربيةء أو إجراءات الأمن العام أو المخايرات أو أية خطة ذات 
علاقة عامة بإجراءات الأمن الداخلي سواء كانت اقتصاديةء إتتاجيةء أو 
تمويئية أو عمرانية أو نقليه» وكذلك الوثاتق السياسية المامة جلا وذات 
اللنطورة التعلفة بالعلاقات الدولية والاتغاقيات والمعاهدات وكل ما يتعلق 
بها من مباحثات ودراسات» إضافة للمعلومات التعلقة بوسائل 
الاستخبارات العسكريةء أو المخابرات العامةء آو الاستخبارات المعاكسة» أو 
التجسس» والعلومات المامة التعلقة بالأسلحة والذخائر والتي يشكل 
إفشاؤها خطرا على امن الدولة الداخليء أو الخارجي. 

و أورد ضمن السري في المادة السادسةء أية معلومة هامة يؤدي إفشاء 
مضمونها إلى أشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الإطلاح عليها إلى تهليد 
سلامة الدولة أو تسيب آضرارا مصالحها وتكون ذات فائدة كبيرة لأية دولة 
أجنبيةء أو جهة آخرى» كذلك أية معلومات عن مواقع تكديس لواد 


رلجع المة(13)من اتون تمان حى الحصول حاى المعلوملت رقم 47 لستة 2007 
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القصل الثاني: الحالات التي يشتيه أن تكرن خطا إعلامي موجب لامسؤولية 


الدفاعيةء أو الاقتصاديةء أو المؤسسات إليوية متي كان ها مساس بسلامة 
الدولةء أو أية معلومات عن تحركات القوات المسلحةء أو الأمن العام آو 
حتى قوات الدول العربية. 

آما المادة الثامتة من نفس القانون ققد أوردت تحت بتد عدود أية معلومات 
يؤدي إفشاء مضموتها إلى آشخاص مصرح مم بالإطلاع عليها إلى أضرار 
بمصالح البلاد آو يشكل حرجا لماء آو تنجم عنه صعوبات إدارية أو 
اقتصادية للبلاف أو ذات نفع لدولة أجتبية أو أية جهة أخرى قد يعكس 
ضرراً على الدولة. 


ويعتبر من قبيل المعلومات المصنفة التي تدخل ضمن نطاق الحدود أية 

معلومات تتعلتق بتحقيق ٳداري» أو جزائي» أو حاکمات آو عطاءات أو 

شؤون مالية» أو اقتصادية عاملة ما لم يؤذن نشرها وكذلك التقارير التي من 

شان إفشاء مصمونها إحداث تأثير سيء على الروح العنوية للمواطتين ما م 

يؤذن نشرهاء أو أية معلومات تضر بسمعة آية شخصية رسمية؛ أو تمس 
ة الدولة <( 1). 

هيبة الدو 


وهذه المصطلحات والألفاظ التي جاء بها هذا القانون وإاسعة وغير محددة » 
. فهي م تضع معياراً واضحاً ييين مفهوم كل لفظ آو مصطلح ما ججعلها 
تدخل ضمن القيود القانونية الخانقة على احق في الحصول على المعلومةه 
خصوصا وان الحكومة تستعملها ضد حرية الرأي والتعبير وتيعلها سيفا 
مسلطا على الصحقيين» فقي جلسة مجلس النواب بتاريخ 25/ 1/ 2006 
وردا على أسئلة النواب " زودت الحكومة الجاس بتقرير ديوان الحاسبة حول 
خالفات وقعت جؤسسة التدريب المهني لكن تحذير الصحاقة من نشر الرد 
مع عبارة إيضصاحية جاء فيها أن ' هذه الوثيقة ومرفقاتها مصنفة بدرجة ' 


0 في تاك تشر المك(3ء 6 ٠‏ 8) من ققون حماية وثانق وأسرار النولة رقم 50 لمخة 1971 
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القصل للثقي: الحالات اثتي رشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب المسوولية 


دوو" وهي خاضعة لقانوت حاية وثاتق وآسرار الدولةء وان إفشاءء لغير 
الأشخاص المصرح لمم الاطلاع عليها أو طباعتها أو نسخه آو نشرها من 
قبل آي شخص يعرض تفسه للمسؤولية . 


كما إن هنالك قوانین أوردت ضمن نصوصها نصوصا تتعارض هع قاتون 
ضسمان حق الحصول على العلومة مل قائون محكمة آمن الدولة رقم (17) 
لسنة 1959 الذي نص في الققرة الثاللة من الادة الثالثة على قيد جعل 
الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون حماية وثاتق وآسرار الدولة من 
الحتصاص عحكمة أمن الدولة (2. 


إضافة للمادة (68) من نظام الخدمة المانية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته 

التي جاء فيها على أنه جحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التاديبية 

الإقدام على أي من الأعمال التالية والمتمثلة بالاحتفاظ خارج مكان العمل 

لنفسه بأية وثيقة أو خابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها 

لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من 
7 


نر اأراعي مرجع سايق من 

9 دة( ۴ تفص محا دن دول بطر کی لبر امین نه هي ع خاد مک رین ههر زو 
ما یطرا طیھا من تعدیل وتلق بهته الجرام او ما پعل مها من قراین:- 

3- الجرائم الواقعة خلافا لإحكام ققون حاية لسرار ووثافق الدولة ركم (50)لسنة 1971.” 

١‏ لمة(68) * يظر على الموظاف وكحت ملقلة المسزولية اأديية #إقدام على أي من الأصال التفية 

ع و ای رای و ی زا ا یو و و ا 
جهة خارجية 

اکتا او التصريح عتها دون أن يكرن ذلك من صاتديقه ". 
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القصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامى موجب المسوولية 
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القصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خط إعلامى موجب للمسؤوفية 


البيحث الثاتي: احق في نشر بلاغات الساطة العامة وما محري 
ججلسات امحاكم 
ساتتاول قي هذا البحث الح في نشر بلاغات السنطة العامة كمطلب أولء 
والح في تشر ما ججري بجلسات انحاکم کمطلب ڻان. 
المطلب الأول: احق قي نشر بلاغات الساطة العامة 


إن حق نشر أخبار أو بلاغات السلطة العامة يعطي طمذه السلطات الحق في 
استخدام الصحف بهدف تحقيق الصالح العا وكذلك لحفظ حقها فيما لو 
اخل الصحفي بالواجبات الفروضة عليه» و هذه البلاغات هي كل ما 
يتصل بتشاط الىكومة والتي تنعلق بالمصلحة العامةء وتهم الرأي العام في 
نفس الوقت» لذا لا بد من التعرف على هذا الحى من حيث ساس هذا 
الح وطرق نشر هذه البلاغات وهل من الممكن أن تتنع الصحيفة عن نشر 
هذه البلاغات 
الفرع الأول: الأساس القانوني هذا الحق 


م ينص المشرع الأردني على إلزام الصحف نشر بلاغات السلطة العامت 
وعدم النص لا يعني التفريط بهذا الحق بل يرجع إلى عدم تصور المشرع أن 
تقوم الصحف برفض نشر بيانات وبلاغات صادرة عن الدولة على عكس 
الشرع المصري حيث نظم المشرع اللصري هذا احق بنص الادة (23) من 
قانون المطبوعات المصري رقم 20 لسنة 1936 المعدل بالقانون رقم 199 
لسنة 1983 على انه ' يجب على رئيس التحرير أو الحرر المسؤول أن يارج 
من غير مقايل في أول عدد يصدر من الحريدة وقي الموضع المخصص 
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القصل الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موج للمسؤولية 

للإخبار الهمةء ما ترسله إليه وزارة الداخليةء من البلاغات الحعلقة 
بالمصلحة العامةء أو الخاصة مسائل سبق نشرها قي الجريدة المذكورة 

كذلك نصت الادة 13 من اللائحة التنفيذية من قانون الصحافة رقم 96 
لسنة 1996 على انه ' مع عدم الإخلال جمق الصحفي تي التعليق وإيداء 
الراي من وجهة النظر العامة نشر البيانات الصادرة عن الجلس 
والسلطات العامة المختصة في أي شان من الشؤون العامة حل النشر أو التي 
تعني الرأي العام وبصغة خاصة ما يتصل بشكاوى الراطتين 


وعند استقراء هذا النص نلاحظ أن المشرع قد مكن السلطات العامة من 
استخدام الصحف بغية نشر أخبارها تحقيقا للصالح العام» وجدير يالذكر 


أن البلاغات العامة تقسم إلى قسمين: 


الأول:- بلاغات هما صلة بالمصلحة العامة. 


فلا يشترط أن يكون هما علاقة يما تنشره الجريدة» كالبيان الرسمي الذي 
تنشره وزارة الداخلية والحضمن آمورأ عامة» آو بلاغ صادر عن وزارة 
الخارجية عن تنيجة مغاوضات» أو بلاغ من الجامعة عن بده الدراسة أ 
جمعنى آخر إن القصود بالبلاغات العامة هي تلك المحعلقة با لمصلحة العامة 
ويتعل مرضوعها ببلاغات تهم الحكومة» والجمهور كاخبار الحروب» 
والمواصلات والصحة والمسائل التعلقة بائدين” > كذلك المشاكل الطارقة 
كالكوارث الطبيعية سواء كانت سيول» أو زلازل» أو غير ذلك ففي كل 
هذه الأمور تلتزم الصحيفة بنشر ما قد يصل إليها من بيانات» أو بلاغات» 


» د. جمال الدين العطيفي - حرية الصحاقة وقق تشريعات جم هورية العربرة المكحدة. متايع الأهرام التجارية‎ ١ 
فتاهرة سل 1971ء ص217‎ 
د. خاد همي مرجع سايق ر399‎ 8 
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الفصال للثفي: الحالات التي يشتبه إن تكون خطأ إحلامي موجب المسؤولية 

لتبلقها بالصلحة العامة فضلا عن أهميتها يالنسية اراي العام ودون 
اجر 0 

لذا لا يكون الإعلان الصادر من إحدى الشركات ولو كاتت من شركات 
القطاع العا» بلاغا ذا صلة باللصلحة العامة إذا كان للدعايةء أو من اجل 
تحقيق مصالح خاصةء فالشركة التي تعلن عن متتجاتها تلتزم بسداد اجر 
الإعلان» والمؤسسة التي قطلب توريد بضائع معينة تلتزم بسداد اجر ما 
تطلب نشره وللجريدة أن تحدد ميعاد النشر ومكانه وفق ما يتفق عليه بين 
الطرفينء كما إن للجريدة أن ترفض نشر اليلاغ الذي يتين انه لا يتصل باية 
مصلبحة عامة *. فقد حدث في عام 1930 آن استغلت الحكومة هذا احق 
القرر ها في نشر البلاغات الرسمية وراحت تكتب مقالات في مدح الوزارة 
والطعن في خصومها مثل مقال تفسيري ليثيات حكم أصدرته حكمة 
جنايات المنصورة في قضية المظاهرات التي وقعت ي 8 يوليو 1930 وقد 
رتب وزير الداخلية في ذلك الوقت على أن عدم الإذعان ذا الأمر إنذار 
لصحف لتعطيلهاء وإلزام هما بنشر ما قد يروثه غير صحيح وغير مستحق 
اند ۵7 

ثانيا:- بيانات أو بلاغات تم نشرها وجاجة لتصحيح. 

وهذه لا يشترط فبها أن تكون متعلقة باللصلحة العامة أو تهم الرأي العام 
بل يكفي آن تكون الصحيفة قد تناولت هذه المسائل بالنشر» وان السلطة 
العامة ترى آن النشر م يكن صحيحاء أو لم يكن دقيقاء عندها ترسل الهة 
الحكومية تصحيحا تكون الجريدة ملزمة ينشره» بمعنى أن البلا الذي تشرته 
د جار نسار مرجع ماق ص224 

٤د.‏ جمال السليقي۔ مرجع ساق- ح217 

)الد بريلض شمس_ حرية الرآي وجرائم لص حافة والتشر - القاهرة 1947ء مص673, تقلا عن د خالد فهمي مرجع 
سابق. هلمش (1) ص400 
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القصل الثاتي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب للمسبوولية 


الصحيفة والتعلق بوزارة معينةء يكون من حق هذه الوزارة تصحيح» أو 
نفي ما نشرته الصحيةة ‏ . 
الفرع الثاني: طرق نشر هذه البلاغات 

بالرجوع الى تص الادة 23 من قانون المطبوعات المصري رقم 20 لسنة 
6 العدل بالقانون رقم 199 لسنة 1983 جد أنها أوجيت تشر البلا 
في أول عدد يصدر من الجريدة آما إا وصل البيان بعد بداية الطبع» فلا 
تستطيع الحريدة تشر هذا البيان وبالتالي لا على الجريدة آية مسؤولية 
إن هي اجلته إلى العدد التاليء ويجب أن يكوت النشر في المكان المخصص 
للأخبار المامة وهو عادة ا مكان الذي تمتجزه الجريدة لنشر أخبار سلطات 
الدولة وهيئاتهاء أي باب أخبار الدولة فلا يجوز نشر هذا البيان في الصفحة 
الأخيرة أو في مكان غير هام من الحريدةء أو أن ينشر ججحروف صغيرة وغير 
واضحةء بل يجب أن يكون النشر بحروف مقروءة ووا © 


أما يالنسبة للمقابل الادي» فقد اوجب القانون على الجريدة القيام بالنشر 
طمذه البلاغات» أو البيانات دون مقابل وبغير حدودء آي أن المشرع م جلد 
حجما هذه البلاغاتء لذا فمن المتصور أن تكون هذه البلاغات صفحات 
كبيرة هن الجريدةء فتتحول الحريدة إلى نشرات رسمية. 

أما فيما جص البيانات أو البلاغات التي تم تشرها وججاجة إلى تصحيح فنجد 
آن القانون الأردني كغيره تطرق ذا في الفقرة (ب) من الادة 27 من قانون 
الطيوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته والتى جاء فيها 'إذا نشرت 
الصحيفة خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات خير صحيحة تتعلق 
بالصلحة العامة» فعلى رئيس التحرير أن يشر جانا الرد أو التصحيح 
ا 
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الفصل التقي: الحالات التي يشتيه أن تكون خط إعلامي موجب المسؤرلية 


الغطي الي يرده من المجهة العنية آو من ادير في العدد الذي يلي تاريخ 
ورود الرد آو التصحيح وقي الكان والحروف نفسها التي ظهر فبها الخير آو 
المقال في المطبوعة الصحفية ٠‏ 

فالقانون الأردني اوجب نشر الرد والتصحيح في العدد الذي يلي ورود هذا 
الرد ومن غير مقابل وكذلك أورد ا مكان والحروف ولكنه أ جلد حجم هذا 
الرد او التصحيح على عكس قانون الصحافة الفرنسي الذي نص في الادة 
(12) على حق الصحيفة في الحصول على مقايل لكل ما زاد عن ضعف ما 


انصب عليه التصحيح” 
لكن من هو صاحب التق (الهة المختصة) بنشر البلاغات التعلقة باخبار 
السلطات العامة؟ 


لا بد لاوجابة عن هذا السؤال من العودة إلى نص الادة (23) من قانون 
المطبوعات والتى قضت بان الجهة المختصة بنشر بلاغات السلطة العامة هي 
وزارة الداخلية وتنيجة إلى ذلك لا يجوز لأي جهة أخرى آن ترسل مباشرة 
إلى الصحف» بل يجب آن ترسلى البلاغ إلى وزارة الداخليةء وهي بدورها 
تقوم بإرساله إلى الصحيقةء لكن الادة (16/ 1) من اللائحة | لقانون 
سلطة الصحافة أعطت هذا الحى لجميع السلطات العامة سراء كانت 
مركزيةء أو غير مركزية وسواء كانت هذه الساطة تنفيذية» أو قشريعية» أو 
قضائيةء ويارس هنا الق الممثل القانوتي للساطةء فإذا كان البيان صادرا 
من محافظ فيجب أن يصدر عن الحافظ» ولا يقبل من غيره» وكذلك 
القائون الفرنسي أعطى هذا الح لرجال السلطة العامة على اخثلاف 
درجاتهم» وقد ذهبت عكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر سنة 
6 ابعد من ذلك حين اعتبرت أساتذة الجامعات من عداد الموظفين 


د, جار تسار مرجع ساق ر226 227 
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القصل الثقي: ااحالات التي رشتيه_ان تكون خط إعلامى موجب المسؤواية 
العموميين رغم استقلام الت حيث يعينون بواسطة الحكومة ويتقاضون 
رواتبهم مني ° 

الفرع الثالث: جزاء الامتناع عن نشر هذه البلاغات 
م ينص الشرع الأردني أو المصري على جزاء يوقع على الصحيفة إذا 
امتنعت عن تشر البلاغ المرسل إليها من السلطات العامةء وعدم النص 
يرجع إلى عدم تصور أن تقوم الصحف برفض نشر بيانات وبلاغات صادرة 
عن الدولةء بالنظر لعلاقة التبعية القائمة بين السلطة والصحافة على عكس 
امشرع الفرتسي الذي نص على عقاب مدير التحرير بغرامة من 100 إلى 
0 قرنك فرنسي* *. 
مع هذا للصحيفة الحق في عدم تشر البلاغات التي سيق هما آن قامت 
ينشرهاء فمن حق رئيس التحرير الامتناع عن نشر بلاغ متعلق بالمصلحة 
العامة حاص جسائل سبق نشرها في الجريدة وتضمن تصحيحا لا ورد ذكره 
من وقائع » كذلك تكون الصحيفة عقة في الامتناع عن النشر إذا كانت 
صيغة التصحيح تنطوي على جريةء كالقذف تي حق الغير “ 
وعلى العكس يرى الدكتور خالد فهمي بأنه لا يجوز للصحيفة الامتناع عن 
النشر حتى لو احتوى البلإغ الرسمي على عبارات قاسية أو قذف ما دام 
هذا البلاغ مرتبطا بالدولة مع الإشارة في تفس الوقت إلى أن البلاغ وارد 
امن الجهة التي قامت بإرساله حتى لا تتعرض الصحيفة للسؤولية جراء 
هذا النشرء ويكون للمتضرر الرجوع على الجهة التي قامت بإرسال 
البلون( © 


و Bey ,0p۔ CP.‏ نقلا عن د,عید لله تجار -مرجع سایق ص 490 


فکر ید مرجع سانق- م169 وار ۲1۸10 ( حق الط في الامتتاع ن تشر التمحيح إنا انطوى 
الققون أو الإضرار بالمصالح المشروحة الغير) تض مرجع هلمش 2 ص169. 
٤‏ د. خقد قهمي۔ مرجع سابق- ص404 
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الفصل الثاني: الحالات تي يشتيه أن تكون حخَطأ إعلامى موجب المسؤولية 


وإذا رأت السلطة العامة أن نشر التصحيح ضروريا لا نشرء وكان ماسا 
بالغير قي نفس الوقت» فات نشر البلإغ الرسمي الصادر من الساطات 
العامةء لا تع من تشر حق الرد بالنسية للإفرادء ذلك أن حق الرد مستقل 
عن حق الصحيح "» فمن غير العقول أن خحمي الأفراد من بعضهم 
البعض دون أن نوقر حم تقس الحماية تجاه السلطات العامة» فالأفراد أحرج 
إلى هذه الحمايةء كما إن ميدأ الشرعية يتطلب خضوع الساطات العامة 
للقانون كخضوع الأفراد © 

ومن التطبيقات هذا التق ما حدث بشان ما نشر بجريدة الأهرام المصرية 
بتاریخ 9/ 1984/7 مقالا لكاتب يوسف إدريس تحت عنوان ( أهمية أن 
تلقف ..........يا تاس) وتعرض القال للإمكانيات التاحة لتقيف الشحي» 
وانتقد دور هذه الأجهزة وانتهى إلى أن الجتمع ينحدر ثقافيا ويالتالي سلوكيا 
إلى درجة حطيرة. 

وني يوم 12/ 7/ 1984 قام وزير الثقافة ٻالرد على هذا المقال بتشر مقال 
تحت عئوان ( مصریتنا. ......... مها اله) استعرض فيه جهود وزارته في 
هذا الشأآن وني ثنايا المقال تناول الكاتب بأوصاف والفاظ شديدة وجارحة 
ومنها (صاحب القلم الحظور-الكاتب الحظور- صاحب الفكر البلوري- 
حاشا لله أن يكون هذا الأدريس من أبناءك ) وقضت عكمة جنوب القاهرة 
الابتدائية في 27/ 6/ 1985 بان مقال (وزير الثقافة ) خرج عن حدود تشر 
بلاغات السلطة العامة إلى حد الطعن والتشهير والتجريح وان الرد جاء 
بقصد التعرض للمدعي والحط من كرامته با يشل اعتداء على شرقه 


,@ 
وسمعته 


٤د‏ عبد لظ تجار مرجع سابق۔ هن492 
د. قحي فکری۔ مرجع سایق ص170 
دشر بجريدة الآهرا فی 1985/6/28 م7 تلا عن خالد فهمي۔ مرجع سابقب صن ۰404 405 
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القمل الثاتي: الحالات التي يشتيه أن تكون خط إحلامي موجب للمسؤواية 
الطلب الثاني: الحق في نشر ما يجري ججلسات الحاكم 


إن من مم مطالب آي تمع ديقراطي ان يعرف جهوره ما ري في 
غاكمهء وذلك عن طريق ما تنشره الصحقف وغيرها من وسائل الإعلامء 
-حتى تتولد لديه الطمأنينة من أن النظام القضائي يتسم بالعدل والحقء فمن 
حى الجمهور أن يتأكد من حسن سير العدالة» ونزاهة القضاءء واستقلال 
رجالاته» فمن خير التصور؛ والمقيول في آي باد يتمتع شعبه بالحريةء آن 
اكم آفراده» وتصدر عليهم الأحكام دوغا رقابة من الرآي العام 


لذا ساتناول هذا المطلب بشئ من التفصيل مساطا الضوء على الأساس 
القانوني هذا الحق» وشروط الإباحة» وكذلك الحالات التي جحظر فيها النشر. 
الغرع الأول: الأساس القانوني للحق قي نشر ما يجري ججلسات 
انحاکم 
علانية الحاكمات مبدأ من المبادئ الهمة والرئيسية في التقاضي» لا له من 
أهمية بالغة بحيث يترتب على غالفتها البطلانء فالسماح للجمهور جضور 
الحاكمة مجعل منه رقيبا على سلامة إجراءاتهاء ويدعم الثقة قي عدالة 
القضاء» وقد أكدت الادة العاشرة من الإعلان العالي قوق الإنسان على 
٠‏ هذا المبدا بقوها " لكل شخص الح في أن يكون موضوغه مسموعا بعدل 
وعلانية من قاض مستقل ونزيه" كلك تصت معظم الدساتير على ذلك 
ومتها الدستور الأردني الذي نص في الادة(101) في فقرتها الالثة على ' 
جاسات انحاكم علنية إلا إذا قررت الحكمة آن تكون سرية مراعاة للنظام 
العام أو عافظة على الآداب» وفي جيع الأحوال يكون النطق بالحكم في 
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الفصل الثاني الحالات اثتي يشتيه ان قكون خطا إعلامي موجب لامسؤولية 

كذلك جاء التأكيد على ميدأ العلانية في قانون أصول الحاكمات ال جزائية 
الأردني في الادة (171) حيث تنص على: "تجري الجحاكمة علانيةء ما م تقر 
الحكمة إجراءها سر! بداعي الحافظة على النظام العا أو الأخلاق ويكن 
في جميع الأحوال منع الأحداث» أو فئة معينة من الناس من حضور الحاكمة؛ 


آما الادة (213)من ات القانون فجاءت مؤكدة على هثا البدا في فقرتها 


الثاتية حيث تصت على: 


.عجري الحاكمة علانية ما م تقرو الحكمة إجراءها سرا بداعي الحافظة على 
النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تعلق بالعرض» 
وللمحكمة في مطلق الأحوال آن قنع فتات معينة من الناس من حضور 
الحاكمة ‏ 

فعلانية الجلسات تعني» مكنة كل إنسان في حضور الحاكمة ومشاهدة 
إجراءاتها بدون قيدء أو تبيزء إلا أن من ساطة رئيس الحكمة الا يسح 
بالازدحام بعدد آكثر ما تتسع له القاعات” . 

فالنشر لا يجري فى الجلسات العلنية» في الحقبقة ما هو إلا ثنيجة حتمية هذه 
العلانيةء فإذا كانت مشاهدة الحاكمة العلنية من حت الكافت فان نشر 
أخبارها أيضا يكون من حق الكافةء وبالتالي يكون النشر امتداد وتكملة 
لتلك العلانية” ”.ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق السماح للصحافة بنشر 
وقائع الحاكمة» فيكون مرآة تعكس ما يدث داخل الجلسات من مرافعات 
للمحامين وحيثيات الحكم» وملاحظات على الجلسات وقرارات النيابة 
وأقوال ا لخصوم والشهود وا نبرا °. 


۴د عد لارحمن خاقد مرجع سفق- ص220 

د. جمال دين الستيفي - الحاية الجناتية للدصومة من تأثير التشر- در اة قي اتقون فلمصسري المقارن- رسالة 
«كترراء ااتاهر 3 دة 1964 صرق 

انظر د ,الد قهمي۔مرچع سابق- ص 411 
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القصل الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موج للمسؤراية 

الفرع الثاني: شروط إباحة نشر ما مجري في الجحلسات العلثية 
تعد عملية نشر ما مجري في الحاكمات بواسطة وسائل الإعلام امتداد لبد 
علانية الحاكمات والتي تعني ن من حق كل شخص أن يعلم بها ويشهدهاء 
الأمر الذي يدي إلى الشعور بالطمآنينة والاستقرار من حسن سير العدالة 
ويشكل رقابة جاهيرية على القضاء لكن كل ذلك بشروط. 


أولا :يجب آن يقتصر النشر على ما يجري في الجلسات العلنية من إجراءات 


فلا تمتد الإباحة إلى تشر إجراءات الحاكمة التي تجري في الجلسات السريةء 
أو الجلسات التي يتص القانون أر تقر الحكمة الحد من علاك ” "» كذلك 
لا تد الإباحة إلى ما قد يقع في اللجلسة العلئية ما لا يدخل قي احاكمةء ولا 
یکون جزءا منها کالاعتداءات» وافتاقات» فیجوز نشر ما مجري في جلسات 
الدعاوي المانية والجنائية والإدارية العلنيةء من تحقيقات» وآقوالء 
ومرافعات» وقرارات» وأحكام ما يصدر عن القضاء أو أعضاء النيابة أر 
الخصوم» أو وكلائهم» أو الشهودء أو المترجين واخبراء في الدعوى النظورة 
ولو کان فيه ما يطال الشرف والاعتبار”*. 


آما الإجراءات غير العلثية كالمداولات فلا تمتد إليها ا إذ لا بد أن 
8 
تون سرية 


١‏ د,حجد لله النجار- مرجع سابق- ص312 

د, مسن قؤادہ مرجع سابق- » ص۸425 

المداولة هي قبادل الرأي بين الا لذبن يفصاون في لادعرى» حول وقانعهاء وتطييق حكم الكاتون عليها بدت 
التوصال إلى إصدار الحكمه سواء كان تسيا أو قبا القصل في الموضوع» وتعد المداولة آخر دور تمر يه الدعرى 
كيل إمدار حكم فيع ويطبيعة الحال قهي تخازم آن ثكون #ممكمة مؤافة من إكثر من كاضء ويمكن أن تتم المداولة 
في أي مكان يعيدا عن نص فلا وشترط أن تتم قي غرفة المشورت وتعتبر سرية الندأولة ضرور؟ لازمة الحاقظة 
على استقلال القضاء وحرية التصويت كما أنها تصون كرام القضاء وتنس الأحكلم في نظر التاس» فلا يجوز 
اماع بحضور ها لي إتسان ولو كان قلضيا في تش لم حكمة 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكرن خطأ إعلامى موجب للمسؤولية 
ثانيا: معاصرة النشر لوقت الحاكمة 


المراد بالمعاصرة وجوب أن يتم النشر في وقت قريب لتاريخ الحاكمةء لا أن 
يتم في تفس تاريخ إجراعات انحاكمة لتمتد إليه الإباحة » بالقابل لا جب 
آن تد النشر بعد انتهاء الحاكمة بوقت طويل بسبب آن النشر حينه يكون 
القصد مئه إعادة وقائع الدعوى إلى الأذهاتء رغم الاثتهاء منهاء آما إذا كان 
هنالك مصلحة مشروعة تقتضي النشر ولو كان متأخرا تسبيا عن تاريخ 
الجلسةء مثل عدم وجود النهمينء ونشر صورهم آو صور المشتبه قيهم 


للاستدلال عليهم وتحقيق العدالةء وحماية الجتمع منهم فهذا النتشر يكون 
)2 


وتقدير توافر هذا الشرط أو عدم توافره من سلطة قاضي الموضوع وفقا 
لظروف كل سالة( ۹ . 


ثالثا: جب أن يتوافر -حسن التية لدى الناشر 


يجب أن يتوافر سحسن النية لدى القائم بالنشر وذلك بهدف المصلحة العامة 
التي رر المشرع من اجلها إياحة النشر لا بجري في الحاكمات العلئية» لا جرد 
الرغبة في التشهررء أو التحريض والإثارة > وجب آن يكون سرد الوقائع 
والأحداث دون نقصء ويكفي إعلام الجمهور مما حدث دون تشويه 
للحقيقة» أو التاثبر على جوهر الموضوع وأسسه ويشترط الا يكون النشر 
بطريقة مهينة في حد ذاتها لشرف آو اعتبار الأفراد» فلا يعتبر نشرا أمينا ذكر 
التهم أو الوقائع الماسة والتي أسندت من خصم إلى خصمه الآخر دون ذكر 
د ھشا قرید۔ مرجع سابق۔ ص140 

3 د شریف کال مرجع ساق ص 72۔ 


0 دبد اله النجار- مرجع سايق- ص313 
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القصل الثاني: فلحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب المسؤولية 

الرد عليهاء آو الدفاع عنهاء ولا يجوز كذلك ذكر ما شهد به شهود الإثبات 

دون ذکر ما شهد به شهود التي الذين سمعوا في ذات الج ° 

ويعد نشرا غير امن كذلك» قيام الصحفي بإبراز بعض الظروف التي تثير 

اهتمام القارئ» بالتركيز على احد الجوانب دون الجوائب الأخرى من 
8 ا 

القضيةء أو التلميح باتهام شخص معين دون الآخر^. 


رابعا:عدم التعليتق على وقائع الحاكمة أو ظروفها 


إن المدف من النشرء هو إعلام من م يشهد الحاكمة يما جرى» أو تم فيها 
ليحصل له من العلم مئل ما حصل لن شهدهاء لذا فان هذه الإباحة 
مقصورة على جرد الأخبار وسرد الوقائع ورواية الأقوال دون إبداء التعليق 
عليهاء فلا يستقيد من الإباحة من أبدى رأيا في وقائع الحاكمة أو علق على 
تصرفات المشتركين فيها إذا كان التعليق يتضمن مساسا بالشرف أو الاصتبار 
لحد الخصوم» وكثيرا ما تختلط رواية الواقعة بالتعليق عليهاء لكن العبرة في 
التمييز بينهماء جا يفهم من جموع العبارات» وما تدل على آن الناشر يذكر 
رأياء أو واقعة حدثت بالل( © 
الفرع الثالث: االات التي يحظر فيها النشر 

تعد عملية تشر ما يجري في الحاكمات بواسطة وسائل الإعلام امتداد بدا 
علانية الحاكمات التي تعني آحقية كل شخص في أن يشهدهاء أو يعلم بها 
دون أي قيده مع ذلك فان العلانية تنطوي في بعض الحالات على مساوئ 
يترتب عليها إمدار بعض الصالح التي عنى القانون بجمايتهاء لذلك أورد 
بعض الاستئناءات على مبدا العلانيةء فقرر تجريم تشر ما يجري في الدعاوى 
١‏ د. مسن فقولا المرجع تضم ص431 


# دخلد همي مرجع سلبق- ص413 
# د. عبد الرعمن خلقد مرجع ساق ص223 
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الفصال الثقي: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب المسؤولية 
المدنية والجنائية والتي قررت الحكمة سماعها في جلسة سرية بهدف الحافظة 
على النظام العام» إو الأخلاق فنصت الادة(171) من قاتون أصول 
الحاكمات الزائية الأردتي وتعديلاته رقم 9 لستة 1961 على: " تجري 
الحاكمة علانية ما لم تقرر الحكمة إجراءها سرا يداعي الحافظة على النظام 
العام أو الأخلاق ويكن في جيع الأحوال منع الأحداث آو فثة معينة من 
التاس من حضور الحاكمة كلك نشر أي آخبارء آو معلومات» أو انتقادات 
ميث یمکن أن تؤثر على آي قاض» آو تؤثر على الشهود أو نع أي 
شخص من الإدلاء جا لديه من معلومات لأولي الأمرء حيث جاء ذلك في 
تص الادة (224) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 
فجاء قيها ' كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شانها أن تؤثر 
على أي قاض آو شاهد آو تنع آي شخص من الإفضاء ا لديه من 
امعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر آو 
بغرامة لا تتجاوز سين دينارا . 
وقد جاء في الاد( 225) من ذات القانون انه ' يعاقب بالغرامة من خسة 
دنائير إلى حخسة وعشرين دينارا من يتشر : 

1. وثيقة من وثاتق التحقيق الجناتي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة 


2. حاكمات السات السرية۔ 
3. انحاكمات في دعوى السب. 
4. كل عحاكمة منعت الحكمة نشرها. 


وهکذا یکن بیان الحظر فيما جري ميري نشره فيما يلي:- 
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الفصل الثقي: الحالات التي يشتبه_ أن تكون خلا إعلامى موجب المسؤولية 
أولا:حظر نشر ما يجري في الجلسات السرية 


الأصل علانية الحاكمات» لكن في المقابل قد تقرر إلحكمة سرية الجلسات 
وإذا ما تقرر ذلك فانه يتنع نشر ما مجري قي هذه الجلسات باعتبارها 
جلسات سريةء فالجلسات تكون سرية اما بقرار من الحكمة أو بتص 
القانون. 


|-سرية الجلسات جحكم من الحكمة 


ججيز المشرع للمحكمة مراعاة للنظام العام وغافظة على الآداب العامة أن 
تأر بسماع الدعوى كلها آر بعضها في جلسة سرية” "» ويلاحظ هنا آن 
الحظر يشمل فقط على ما محري بعد تقرير سرية الجلسة» كاقوال النهمين» 
أو شهادة الشهود أو المرافعات» آما ما يسبق تقرير السرية فلا يشمله الحظ» 
ويصدر الحكم بالسرية بناء على طلب الخصوم» أو تصدره الحكمة من تلقاء 
تفسهاء وجب أن يكون القرار مسببا وان يكون صادرا بجلسة علنيةء قإذا قام 
الصحفي بنشر ها جرى في مشل تلك الدعوى كان عمله مجرماء ولا تمتد 
السرية إلى ا لحكم الصادر في الدعوى» كما لا تسري على ما تم نشره قيل أن 
تقر الحكمة سرية ا لجل( 2. 


أما ما يعتبر من النظام العام ^ الذي يجيز الحافظة عليه الحد من غلائية 
السات وهذا متروك لقاضي الوضوع يزته جعيار المصلحة العامةء ويعتير 


ملدة (101) ققره 3 من الصكور الأردتي 

© د. ملارى سرور -دروس في جرائم النشر- دار التهشة لمر بيت لامر ل1 لسلة 1997ء ص 211. 

۴ اكتنى اتتام بتقريب ذكرة نظام عام إلى الأذهان بتلهم“ إن التظام العام هو الأساص السياسيء والاجتماعي» 
والاققصسادي» والخاقى الذي رتوم عليه كيان الدولك كما ترسمه التوانين #نالاةء أو بميارة أخرى " مجموحة افقواصد 
القانوتية التي تتظلم الصاح التي تهم السجةمع مباشرء أكثر مما تيم الأقرادء سوام أكانت تلك المصالح سيسية لم 
الجتماعية آم اقتصادية لم خلقية. 

فالنظام العام فكر؟ مرلة ومتطورة يكتتفها الشموضء لذا ومسب تحديدها يدكةء شا يخير س النطام العام في ترلة ما قد لأيتير ذال 
في دولة أخري» وما هر عن للكظام العام قي دولة ما يوم قد ¥ يكر كتك في المستقيل قي الدولة ذاتياء فالطلاق مثلا كان ممثرعا. 
في فرنسا إلى أن أجازه الكاترن التي صخري عام 1884 » قمزيد رلجع د محمود عبد الكريم۔ كنار ع ققوانين(الختمنص 
اققتقي لأدرليء تاي الأ كلم الأيتيية )دار انتتقة عمان عا[ لسنة 2005 ص(196ء 197) 
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القصل التقي: الحالات التي يشتبه أن تكرن خط إعلامي موجب المسوولية 

من بين المصالح التي يجميها النظام العا» حاية الآداب» كانحاكمات الخاصة 
بالجرائم الجتسية كهتك العرض والزنا أو الجرائم امخلة بالآداب كالفعل 
الفاضح» أو التحريض على القسق 

ب-سرية الجلسات بنص القانون 


لقد حدد القانون بعض الحالات التي يقرض فبها أن تكون جاساته سرية 
فلا يباح نشر ما يجري فيها فقد نصت الادة (4) فقرة (ب) من قانون 
الحماية من العنف الأسري رقم 6 اسنة 2008 على ' متعم جيع 
الإجراءات والمعلومات المعلقة بغضايا العنف الأسري التي تنظر آمام أي 
جهة ذات علاقة ما في ذلك الحاكم يالسرية التامة. 


فقد ارتأى المشرع أن مساتل العنف الأسري كثيرا ما تحوي أسرارا خاصة 
ينبغي عدم اطلاح التاس عليهاء فالدعرى التي يكون موضوعها يتعلق 
بالعنف الأسريء لا يباح نشر أخبار جلساتها الرية. 

كذلك نصت الادة (159) فقرة (1) من قانون أصول الحاكمات المدنية 
وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988 على ' تكون المداولة في الأحكام سرية بين 
القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ٠‏ 
والمداولة هي تبادل الرأي بين القضاة الذين ‏ يقصلون في الدعوى» ولقد 
حرصت معظم التشري ات على تقرير سرية المداولات» وهي من القواعد 
الجوهرية للمحاكمات. 

اما ما جاء في الادة (10) من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لستة 


8 والتي تنص على تجري حاكمة الحدث بصورة سرية» ولا يسح 
لأحد بالدخول إلى الحكمة خلاف مراقي السلوك ووالدي الحدث أو 


117 


الفصل اقثاني: اللحالات التي رشتيه أن تكون خطاً إعلامي موجب للمسؤولية 

وصيهء أو محاميه» ومن كان من الأشخاص الذين مم علاقة مباشرة 
بالدعوی ‏ 

أراد المشرع أن يحمي حياة الحدث اخاصة وحياة أسرته» ذلك أن الفصل في 
مثل هذه القضايا قد يتطلب النوص في ظروف الخدت الاجتماعية والبيئبة 
الي عاشهاء والتطرق إلى أسباب ارتكابه لأي جرية» فإباحة نشر مثل هذه 
الحاكمات تتبر الفضائح» وتكشف أمرار الناس الخاصة دوغا أي مصلحة 
ترجى للمجتمع. 

وسرية إجراءات التحقيق والحاكمة بالنسبة للأحداث تتعلق بالنظام العا 
ولذلك فان غالغة احكامها هذه تثير المسؤولية المدلية للصحفي” . 
بالإضافة إلى عدم السماح للصحفي يضور الحلسات الخاصة محاكمة 
الأحداث» كذلك يجب على الصحفي ألا ينشر ما بحدث في الحلسة إذا ام 
احد اليضور بتبليغه ما حدث» كذلك يجحظر نشر صور وأسماء الأحداث 
المتهمين على أن ذلك لا يعني حظر تشر الواقعة محل الحاكمة» بشرط عدم 
ذكر أسماء» أو صورء أو أية علامات قد تساعد بالتعرف على المد 2. 
ثانيا:-حظر ما يعتبر مؤثرا على القضاة والشهود وأطراف الدعوى 

جات الادة(224) من قانون العقوبات رقم 16 نة 1960" وحلدت 
ما يحظر نشره ما يؤثر على سير العدالة. ويهدف المشرع إلى توفير ما يكن 
لضمان الحيدة والموضوعية سواء كان ذلك للقضاة أو الحققين» وكذلك عدم 
التأثير في الشهود» أو بإثارة الرأي العام لمصلحة احد الخصوم آو ضده. 
د.چاہر نسار۔ مرجع سایق - ص159 

داد همي مرجع ماق ص432 

”کل من شر مطومات لو انتقاددت من شاتها أن توشر على آي 5ل نو شاهد آو كمع أي شخص من الإافضاء بدا 
اديه من الم علومات لأولي الأمر بعلكب بالحجس مدع لا تيد على ثلاثة أشهر أو يغرامة لا تتجارز مسين ديرا" 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خَطَاً إعلامى موجب المسؤواية 


والتشر الحظور هو النشر الذي يتصب النشر على أمور من شانها التأثير في 
القضاة الذين يتاط بهم الفصل قي الدعوى» آو رجال النيابة أو الشهود أو 
الرأي العام جا يزثر في مسار القضية" » و آن يكون الإخلال بصدد دعوى 
قائمة سواء كانت دعوى مدنية أو جتائية أو شرعية وعسكرية 2. 

والتاثي. على القاضي أثناء الحاكمة يتخذ صورا عديدة» فقد يكون هذا 
التآثير عن طريق التلميح له منصب سياسي معين» وقد يكون التأثبر كذلك 
بالتهدید (. 


أما التأثير على الشهود فيعنى حل الشاهد على الإحجام عن تقديم الشهادة 
أو على تغير المعلومات التي شهد بها ٠“‏ وقد تقف الصحافة موقفا عداثيا 
من اتهم عاولة الإضرار مركزه القانوني في الدعوى بتشر أدلة الإدانة دون 
الإحاطة بظروف الواقعةء فهذا قد يؤثر سليا على موقف المتهم» ويثير الرأي 
العام الذي لا يعلم بالواقعة إلا من خلال النشرء قيؤثر النشر هنا بجهة 
القضاء عندما يحكم على خلاف قناعات الرأي العامء ما بؤثر على ثقته 
بالقضاء". 


كما إن نشر أي خبر من اعتراف اتهم قد يؤدي إلى إحجام من لديه 
معلومات عن العرية للتقدم بها إلى سلطات التحقيق على إعتبار أن الهم 
قد اعترف بالتهمة المسوية إليه وان الأمر قد انتهي ”. 


0 د. عبد ل اجار۔ مرجع سایق- ص420 

٤د‏ حبد لمکم وده مرجع سايق مس280 

)د جار لصار مرجع تقسه صر 176, 

)د عبد اليد الشواريي- مرجع سابق- ص65 

د, جابر تصار۔ مرجع سایق ص178 . 

دجما السايقي. الصاية النلية - مرجع ساق ه75 
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القصل الثقي: الحالات اثتي يشتبه أن تكون خطا إعلامى موجب المعؤرلية 

ثالتا: حظر نشر ما يجري بالتحقيق القضائي 

تعتبر مرحله التحقيق القضائي من آدق امراحل»ء نظرا لتأثيرها البالغ في جع 
الأدلةء ما يستلزم عدم علانيتهاء فقد تصت الادة (39) من قانون 
المطبوعات والتشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 على : 

|. بحظر على الطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق التعلقة باي قضية قبل 
إحالتها إلى الحكمة اللمختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك. 

ب. للمطيوعة الصحفية حت نشر محاضر جلسات انحاكم وتغطيتها ما | 
تقرر الحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق القرد أو الأسرة أو النظام العام 
أو الآداب العامة 


فحظر العلانية هنا أساسه حماية المتهم من الإساءة إليه في شرقه وسمعته» أو 
الاعتداء على حرمة حياته ا لخاصةء ذلك أن ما علق بالأذهان لن حى حى 
ولو تقرر فيما بعد عدم وجود وجه لإقامة الدعوى» ويعد هذا متطقيا حيث 
لا تخرج الدعوى من طور الإعداد والبحث والتحري» فإما آن تنتهي 
بامفخل أو البلإغ غير المؤيد بالأدلةء أو أن تحال الدموى للمحاكمة” ؟. 


والنشر المعاقب عليه هنا يشمل كل ما تتضمنه عاضر التحقيق من 
إجراءاتء كاستجواب التهم» أو آقوال الشهود أو المبراءء أو العايلة أو 
القرارات إلى تصدرها سلطة التحقيق قبل التصرف بالدعوى مثل آوامر 
القيض أو التفتيش أو اليس الاحتياطي* . 

ولا بد من التنويه إلى أن حظر النشر الذي ينصب على إحدى هذه الصور 
لا نع من تشر آخبار الجرية نقسهاء فالجرية حدث عام لا يكن حجب 


,لحد قتحي سرور_- الوسيمذ ي كقون الإجراءات الجناقية دار اقنهضىة العربية سنة 1993» ص331 
3 د ,جال السليقي. الساية الجنانية تلخصومة - مرجع ساق- ص492 
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الفصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خطا إعلامي موجب المسوولية 


أخبارها عن الجمهورء طالا آن إلبرء لا يتضمن شيعا من التحقيقات 
المارية 1 


وفي رار لحكمة النقض المصرية جاء فيه " ولا كان الواقع في الدعوى أن 
الصحيفة التي يثلها العلعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي - في 
مرحلة من مراحله - عن توجيه الاتهام إلى الطاعتين معرفين باسميهما 
والإفراج عنهما بضمان مالي- وذلك قبل آن يتحدد موقفهما بصفة نهائية 
من هذه التحقيقات المنائية ودون تريث إلى حين التصرف التهائي فيها وان 
الطاعنين استندا في دعواهما على أن تشر هذا انبر على هذه الصورة وبهذا 
التسرع تضمن مساسا بسمعتهماء وكان لا مراء تي أن المساس بالشرف 
والسمعة على هنا النحو ¬ متى ثبتت عتاصره - هو ضرب من ضروب 
اطا الموجب للمسؤولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدي سى النية بل يكفي 
أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المالوف للشخص الحتاد 
وهو ما يتوافر به هذا النطاء هذا إلى أن سوء النبة ليس شرطا في المسؤولية 
التقصيرية كما هو شرط في المسؤولية الجنائيةء فان الحكم المطعون فيه إذا م 
يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برقض الدعوى على ما ذهب إليه من آن سرية 
التحقيق الابتدائي وحظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه والمتصلين به 
بسبب وظيفتهم أو مهتنهم - ولا تستطيل إلى الصحفب طالا لم ثبت صدور 
قرار من جهة ختصة مجمظر النشرء وان الصحيفة التي يثلها المطعون عليه 
استعملت حقها اباح في نشر الأخبار -مستهدقة خدمة الصلحة العامة دون 
سوء نية أو قصد مؤثم» وبالتالي فلا خطا يكن نسبته إليها ولا مسؤولية 
علیهاء یکون قد أخطا في تطييق إلقانون» وقد حجبه هذا الخطا عن تناول 


د, طلارق سرور- دروس فی جرقم للتشر- مرجع سابق- ص223 
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القصل الثاني الحالات التي يشتيه أن تكون خطا إعلامى موجب لامسؤواية 


موضوع الدعوى تاولا صحيحا واستظهار قيام التسرع وعدم التريث في 
تشر ابر التعلق باتهام الطاعنين* ©. 

لكن ما هو الوقت الذي بعده يتتهي ا لمظر؟ 

الواقع إن الحظر يتتهي جرد الانتهاء من التحقيق» وإنتهاء التحقيق يكون 


ممفظه»ء أو بإحالة الدعوى إلى الحكمة امختصةء فيإحالتها يكون التحقيتق قد 
حرج من سلطة التيابة العامة إلى سلطة الحكمة. 

رابعا:-حظر فشر أسماء وصور الحكوم عليهم 

تقوم الصحق بتسليط الأضواء على من يرتكب جرية وذلك بنشر بياناته» 
وعلاقاته» سواء کانت مع آهلهء آو مع أقرانه» وكذلك آسہقیاته إن وجدت» 
وما هي الدوافع التى دفعته لارتكاب مثل هذه الجرائم» كل ذلك من وجهة 
قظر الصحفي» وإزاء ذلك لا بد من حاية الأفراد من هذا النشر الذي قد 
يؤدي إلى الإضرار بهم فيصبح البريء مادة دسمة للتشرء فيؤدي بالتالي إما 
إلى تعاطف أقراد الجتمع معه قيرفض كل حكم يصدر جقهء أو بالقابل 
يؤدي إلى سخط الجمهور عليه» لذا وكما للصحفي الحق في تناول الجرائم 
بالبحث والتعليق» فعليه بالمقابل توخي الأمانة في عرض الوقائع الخاصة ها 
هو مطروح” 1 

فتصت الادة(11) من الميثاق الصحفي في الققرة ث علی: 


تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو التهمين بجرية دون 
موافقة آي منهم» والانتباء يشكل خاص الأطفال الشهود أو الضحاياء كما 


0( فمن رقم 1844 لمخة 52 ق جأسة 1990/6/17 مشار إليه د خد فهمي مرجع سليق- ص414 
د, خالد فهمي۔ المرجع تشه صن 431. 
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الفصل الثاقي؛ الحالات التي بشتبه أن تكون خطأ إعلامى موجب المسؤولية 
جب عدم ذكر أسماء» أو تحديد ضحايا الإساءة الجنسية إلا إذا كان هناك 
مبرر یسمح به القانون . 


أما الادة (12) من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 نصت 
علی: 

" يمظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح» ونشر وقائع الحاكمة» أو ملخصها 
في أي وسيلة من وسائل النسر» كالكتب والصحف والسيلماء ويعاقب كل 
من بخالف ذلك بابس مدة لا تتجاوز ثلائين يوما أو بغرامة لا تتجارز مائة 


دینار آو یکات هاتين العقويتين» وعكن نشر الحكم بدون الإشارة لاسم 
الحدث أو لقب 


وقد قرر القانون الفرنسي قي الادة (14) من المرسوم بقانون 2 فيراير 
5 حظر نشر اسم أو أي رسم يتعلق بشخصية القاصر أو هويته 
ققضت حكمة النقض الفرنسية بإدانة جريدة قامت بنشر اسم المتهم القاصر 
عند إعادة نشر الواقعة بناء على تصحيح من أمه» وكانت الجريدة قد نشرت 
ا 1 
الواقعة من قبل على نحو مجر . 
ويستالى من ذلك حالة التشر الذي يكون عونا للعدالة» كنشر صور الهم 
على الجمهور» من أجل اعدم بالشهادة من قبل الجمهور با علموا عن هذا 
امتهم فقد جاء في الادة(3) من فات اليثاق على: 
'يلتزم الصحفيون جساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز 
لحانب على حر أو قضية على آخرى من القضايا التي لإ يصدر فيها حكم» 
وني هذا الجائب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير 
قضائية منعت الميتات القضائية نشرهاء ولا يشمل هذا الحظر نشر الادة 
د. چاپر نصار۔ مرجع سفق- ص181 . 
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للقصل الثاني: الحالات التي يشتبه أن تكون خا إعلامي موجب للمسؤرلوة 


الصحفية إذا كانت تسلط الضوء على القساد الظاهر قي الإجراءات التي 
دی اکا 


14 


الاعة 
تتاولت هذه الدراسة الخطا الإعلامي الموجب للمسؤوليت وقد كانت هذه 
الدراسة منصبة على التشريع الأردئي بالإضاقة إلى التطرق نوعاً ما إلى 
التشريع المصري والقرنسي» وقد بذلت قصارى جهدي أن حرط ما ينطوي 
تحت هذا العنوان من مواضيع وعناصر۔ 
وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى فصلين» تناولت في القصل الأول 
حالات اطا الإعلامي الموجب للمسؤولية. 
وما القصل الثاني فقد تناولت فيه حالات يشتبه أن تكون خطاً إعلامياً 
موجبا للمسؤولية وقد توصلت إلى التائج التالية : 
اولاً : رأينا أن المشرع الأردني أقر عدحاً من التصوص القائونية تؤكد حق 
حاية الإنسان في حياته اخحاصة حيث أقر هنا الحق في تصوص الدستور 
الأردني وأفرد لها عدداً من المواد بقوله أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة 
للمواطنين حرياتهم الشخصية وتحافظ على كراماتهم وأمنهم. 
ثانيا : لا يوجد تعريف عدد للحياة الخاصة وذلك لان فكرة الخصوصية 
ليست ثابتةء بل تتسم بالمرونة والنسبيةء فتخثلف باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص حيث تحكمها العادات والتقاليد والقيم السائدة قي امجتمعء وقد 
تختلف من شخص إلى آخر. 
الا : لااحظنا أن الق تي الصورة من المقوق القردية المطلقة و بمظ محماية 
قانونية إلا مؤحراً حيث بدات التشريعات تسن قواعد حمايته بسبب انتشار 
التكنولوجيا الحديثة للاتصال لأن الإنسان أصبح عرضة للانتهاك في شرفه 
وكرامته» فيمكن التقاط صورة أو شريط فيديو لشخص ونشره عبر الشبكة 
العنكبوتية كما أنه من المتوقع أن يصور الإنسان في مواقف تكشفا عن 
خصوصية تخل بشرفه لاسيما مع انتشار أجهزة الاقف القال. 


الخقمة 

ثالثاً :تبين لتا من خلال هذه الدراسة أن للحق في السمعة جانبان جانب 
شخصي يضم حصيلة الرصيد الأدبي الذي اكتسبه الشخص من خلال 
الاتصال بغيره؛ وجانب موضوعي يتمثل في الاعتبار أو مكاتته بين أفراد 
جنسه ويترتب على هذا أن انجرم الذي احترف الإجرام لا يتمتع باحق في 
الاعثبار أو للكانة الاجتماعية والذي يتوقف ثبوته على جدارته بالتقدير 
والاحترام بغض النظر عن تمتعه يالشرف والكرامة معتمدا على إنسانيته 
کانسان. 

رابعاً : لاحظتا كذلك إمكانية تع الشخص العنوي بالق في السمعة 
اعتمادا على آن له كيان مستقل عن الأشخاص الكوتين له فله شخصية 
قانونية ووظيفة ودور قد يكون أكثر أهمية من وظيفة أو دور الشخص» 
كذلك الحال بالنسبة للعاتلة فلا بد من الاعتراف هما باحق في الشرف 
والاعتبار وذلك لوظيفتها الاجتماعية. 

خامساً : لا جيوز التعسف في استخدام حق النقد ولا اروج عن حدود 
مقتضياته فيتبغي أن يلتزم الصحفي النظام العام والآداب العامةء ذلك أن 
التقد من أعمال الثقافة والتحضر لا وسيلة للهجوم والانتقام من الآخرين 
فلا يبيج حى التقد استعمال عيارات أقسى ما تتطلبه مقتضيات تمليل 
الواقعة وتقييم أداء المتتقد. 

سادساً : إن الإعلام الذي يعيش ني مناخ حر انطلاقا من مبذا حرية الراي 
هو خير من يعمل على حاية حقوق أفراد ومؤسسات الجتمع» باعتباره 
سلطة رابعة ومصتر هام من مصادر المعرفة. 

سابعا: يعتبر الحق في الحصول على المعلومات مكونا أساسيا من مكونات 
حرية الرأي وركتا من آركان اليا الديقراطية. 
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ثامنا: إن إباحة النشر مقصورة على الإجراءات القضاتية العلنية فيجوز 
النشر عنها على العكس لا تتد الإباحة إلى ما بحري في الجلسات غير العلنية 
أو التي قرر القاتون أو الحكمة الحد من علاتيتهاء 
ومن التوصيات التي توصل إليها الباحث في صلد هلا الوضوع : 
أرلاً : بالرغم من نص الدستور الأردني على الحق في حرية الرآي إلا انه 
قصر هذا احق على الأردني فقطء لذا نوصي بتعديل الفقرة الأولى من الادة 
(15) والتي جاء فيها ‏ تكفل الدولة حرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب 
محرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا 
يجاوز حدود القانون» لتصبح ' تكفل الدولة حرية الرأيء ولكل شخص 
أن يعرب عن رآيه بالقول والكتابة والتصوير وساثر وسائل التعبير بشرط 
أن لا يتجاوز حدود القانون“ كذلك املال الادة (3) من قاتون المطبوعات 
والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته والتى تنص على ' الصحافة والطباعة 
حرتان» وحرية الرآي مكفولة لكلل ردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية 
بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعيير ‏ 
ثانيا:العمل على تفعيل قانون ضمان حق الحصول على العلومات بشكل 
اكبر وإزالة جيع العوائق التي تعترض هذا القانون وخحاصة قانون حاية 
وثائق وأسرار الدولة. 
ثالئا: العمل على عقد دورات متخصصة وخاصة للإعلاميين الجدد لبيان 
واجباتهم وحقوقهم حتی یتمکتوا من آداء عملهم علی آکمل وچه. 

اسال الله العلي القدير آن آكرن من احسن عملاً 

انه نعم الولى ونعم النصير 
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أولا:ا مراجع العامة 
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حسني» محمود يب - الوجيز في شرح قانون العقوبات- القسم 
الخاص-دار النهضة العربيةء القاهرة سنة 1978. 


. حسني» محمود نجيب - جرائم الاعتداء على الأشخاص- دار النهضة 


العربيةء سنة 1978. 


. رسلان نييلة - نظرية الحى- مطبعة جامعة طنطا لة2000 - 


001م 


٠‏ سرور» احمد فتحي - الوسيط في قاتون الإجراءات الجنائية- دار 


النهضبة العريية سنة 1993. 


. الشوابكة» محمد أمين - جرائم الحاسوب والانترنت» الجرية 


المعلوماتية- دار الثقافة للنشر والتوزيع» ة1 201. 


. عبد الرحن» حمدي - الوسيط في النظرية العامة للالتزامات- الكتاب 


الأول- الصادر الإرادية اللالتزام- دار اإلتهضة العرييةء طل 
سة1999. 


. عبد الكريم» مود - تنازع القوانين(الاختصاص القضائي الدوليء 


تنفيذ الأحكام الأجنية) دار الثقافة عمان ط1 لسنة 2005 


. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردتي» إعداد المكتب الفني 


لتقابة الحامينء سنة 2000 ابزء الأول عمان» مطبعة التوفيق. 
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9. نغور محمد سعيد- الجرائم الواقعة على الأشخاص- الجزء الأول - 
دار التقافةء سنة 2005. 


ثانيا: الراجع الخصصة 

1. الاهواتيء حسام الدين كامل- احق في إحترام الياة الخاصة- الحق 
في الخصوصية دراسة مقارنه-دار النهضة العربيةء 1978. 

2 جرء مدو حليل سحاية المياة الخاصة في القانون الجنائي - دراسة 
مقارنة-دار الثقافةء لسنة 1996 

3. برتران» اندريه وانحامي الدكتور نقولا فتوش- الحق في الحياة الخاصة 
والحق قي الصورة- مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.ط1ء 2003. 

4. الجازي» مصطفى احمد عبد الجواد- الحياة الخاصة ومسؤولية 
الصحفي - دراسة فقهية قضائية مقارنة في القائون المصري 
والفرنسي- دار الفكر العربيء القاهرة 2001. 

5. الجبوري» بيرك فارس حسين - حقوق الشخصية وحمايتها المدنية» 
دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية» مصر» دار شتات للنشر 
والیرجیات. 

6. حجازي» عماد حدي - الىق في الخصوصية ومسئؤلية الصحفي - 
حار القكر الجامعي» الإسكندرية لسنة 2008 ط1. 

7. حسين حاقظء اسما- التشريعات النظمة للصحافة- أحكام جرائم 
العلانية والنشر- دار إلأمين للتشر والتوزيع» نة 1997. 
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8. الحلو» ماجد راغب -حرية الإعلام والقانون-منشاة المعارف 


بالإسكندريةء نة 2006. 

9 التبليء مازن - الوسيط في جرائم النشر- الكتبة القانونية-دمشق؛ 
ط1 لسنة 2004. 

0 المحياري» ماجد احد عبد الرحيم - مسؤولية الصحفي المدنية- 


.11 


حراسة مقارنة بين القانونين الأردئي والمصري-دار يافا العلمية 
للنشر والتوزيع» سنة 2008م. 

- د التجار» عماد عبد الحميد-النقد الباح-دراسة مقارنة-دار 
النهضة العربية القاهرة سنة 1977. 


. الراعي» أشرف -حق العصول على المعلومات دراسة مقارئة -دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» لنة 2010. 
. الزعي» جلال محمد والقاضي آسامة احمد المناعسة - جرائم تقنية 


نظم العلومات الالكترونية - دراسة مقارنة- دار الثقافف 
2010. 


. الزعي» علي احمد- حق الخصوصية ني القانون الجتائي دراسة 


مقارنة - ط1ء المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان2006م. 


. سرور» طارقق احد- الحماية الجناثية لأسرار الأفراد ني مواجهة 


النشر- دار النهضة العربيةء مص 1991. 


. سروو» طارق سجرائم النشر والإعلام-دار التهضة العرييةء ط1ء 


نة 2004. 


رامح 


7. سرووء طارق -دروس في جراثم التشر-دار النهضة العربية- سنة 
1b «1997‏ 


8. عید الحميد لشواربي- جرائم الصحافة والنشر- منشاة العارف 
بالإسكندرية» ط3 لسنة1997. 


20. عمر» سامان فوزي - إساءة استعمال حق الئقد - دراسة تحليلية 
مقارئة في القانون المدني - دار الكتب القانونيةء مصر نة 2009 

1. فايد» عبد الفتاح فايدء عابد- نشر صور ضحايا الجرية» المسؤولية 
المدنية عن عرض مأساة الضحايا في وسائل الإعلام- دراسة مقارنه 
في القاتون المصري والقانوت الفرنسي- دار الكثب القانونية» مصر 
لنة 2008. 

2 فرج» محسن فؤاد - جرائم الفكر والرآي والنشر- النظرية العامة 
للجرائم التعبيرية- دار الخد العربيء القاهرة لسنة 1987 ط1 

23. فكري» فتحي -دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة 
الصحافة-دار النهضة العربيةء القاهرة» لسنة 1987. 

24. فهمي» خالد مصطفى- السؤولية المدنية للصحفي عن أعماله 
الصحفية-دار ا لجامعة الجديدة للنشر سنة 2003. 

25. فود عيد الحكم - جرائم إالاهانة العلنية - دار المطبوعات 
الجامعيةء نة 1998. 
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26. قايد» حسين عبد الله- حرية الصحافة دراسة مقارنة في القانوئين 
المصري والقرنسي- دار النهضة العربية- القاهرة1994. 

7. قايد» أسامه عبد الله- الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك 
المعلومات- بدون دار نشر نة 1988. 

8. كامل» شريف سيد - جرائم الصحافة في القانون المصري- دار 
التهقة العربية-ط2 لستة 1997. 

9. كناكريه» وليد» دراسة حول موقف القضاء الأردني من حرية 
الصحافة والإعلام مقدمة إلى ا مجلس الأعلى لاإعلام سثة 2007 
عمان. 

0. مبروك النجارء عبد الله- التعسف في استخدام حق النشر- دراسة 
فقهية مقارنة في الفقهين الإسلامي والوضعي- دار النهضة 
العربية-لسنة 1995. 

1. محمد محمود عبد الرحمن- نطاق الحق في ألياة الخاصة - دراسة 
مقارته- دار النهضة العربية» القاهرة 

32. عمد خلقه غبد الرحن- الحماية الجنائية اللحق في الشرف 
والاعتيار - دراسة تحليلية تاصيلية - دار النهضة العربية القاهرت 
1992z31b‏ 

3. محمد فريدء هشام- الحماية المناثية نق الإنسان في صورته- 
مكتية اللات الحديثةء أسيوط. 
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4. المسلميء مدوح محمد خيري هاشم - المسئولية الدتية الناشثة عن 
الاعتداء على الق في الصورة (تي ظل تطور وسائل الاتصال 
الخحديثة)- دار التهضة العربيةء 2001م. 

5. المغربي» جعفر حموف وحسين شاكر عساف- المسؤولية المدنية عن 
الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الماتف الحمول - دار 
الثفافة للنشر والتوزيع» ط1 لسنة 2010 م. 

36. نبيهء تسرين عبد الحميد -جرائم النشر والصحافة في الدول 
العربية-الكتب ا لجامعي الحديث» لسنة 2011 

7. النجار» عماد عبد الحميد- الوسيط في تشريعات الصحافة- مكتبة 
الاغجلو اللصرية- سنة 1985. 

8. نصار» جابر جاد -حرية الصحافة-دراسة مقارنة-دار النهضة 
العريبةء القاهرة 

9. اميم عبد اللطيفف- احترام الياة اخاصة(اخصوصية )ني الشريعة 
الإسلامية والقانون المقارن- دار عمار للنشر والتوزيع» عمانء 
2004م. 

0. واصلء محمد - الحقوق اللازمة للشخصيةء حراسة مقارنة- دار 
الجاحظ ط1 لة 1995. 

1 ياقوت» محمد ناجي - فكرة الحق في السمعة- متشاة المعارف 
بالإسكندرية- دون سنة نشر. 
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2. ياقوت» مد ناجي - مسؤولية الصحقيين الدنية قي حالة القذف 
ني حق ذي الصغة العمومية- مكتبة الجلاءء امنصورة لسنة 1985. 


ثالثا: الرسائل ا جامعية 


1. الحسيني» عياس علي محمد - المسؤولية الدنية للصحفي - دراسة 
مقارنة-رسالة دكتوراه- سنة 2003 


2. عبد العال» مدحت ممود- المسؤولية المدتية الناشئة عن نمارسة مهنة 
الصحافة- رسالة دكتوراهء كلية الحقوق جامعة القاهرء1994م. 


3. العطيفي» جال الدين - الحماية الجنائية من تأثير النشر-دراسة في 
القانون المصري المقارن- رسالة دكتوراه- القاهرة سنة 1964 


رايما: القوانين والأنظمة 
1. الدستور الأردني ل 1952 وتعديلاته حتى عام 2011 
2. قاتون أصول الحاكمات الجزائية رقم 9 نة 1961 
3. قانون العقوبات رقم 16 لن 1960 
4. القانون المدني الأردني رقم 43 لىنة 1976 
5. قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 
6. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لستة 1971 


7. قانون حماية حت المؤلف رقم 22 لنة 1992 
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8. قانون ضمان حت الحصول على العلومات رقم 47 لسنة 
2007 
9. قاتون حكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 
10. مياق الشرف الصحفي لسنة 2003 


11. نظام الخدمة المدنية رقم 30 لنة 2007 
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